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انتخابات الكنيست الـ21:
نــتــائــج ودلالات

بقلم: أنطـوان شلحـت

مهمـــا تكن الـــدلالات المترتبة على النتائج التي أســـفرت عنهـــا انتخابات 

الكنيست الإســـرائيلي الـ21، التي جرت يوم 9 نيسان الحالي، فإن اثنتين منها 

تظلان في طليعة ما ينبغـــي أن نتوقف عنده: الأولى، دلالة هزيمة ما تواضعنا 

»اليســـار الصهيوني«؛ الثانية، دلالة عدم طرح بديل سياسي  على تســـميته بـ

لحكم اليمين وبنيامين نتنياهو من طرف القوى السياسية التي احتلت مكانة 

المُنافس الرئيس لهذا الحُكم وزعيمه. 

ا تطرقنا إليه في ما يشـــبه 
ّ
ن

ُ
بالنســـبة إلى الدلالـــة الأولى، أثبتت النتائج ما ك

الاستحصال المســـبق ضمن »كلمة« العدد الســـابق من »المشهد الإسرائيلي«، 

بما يســـقط الحاجة إلى التفصيل أكثر فأكثر؛ ومـــؤداه أنه من ناحية عملية لم 

يعد هناك اليوم في المشـــهد السياسي الإسرائيلي شيء اسمه »يسار«. فهذا 

المشـــهد يحتوي مُكونـــاً يمينياً مهماً، ومُكوناً وســـطياً يفتقر في جوهره إلى 

إيديولوجيا أو رؤية معينة، ومُكوناً هزيلًا يســـمي نفســـه يساراً، لا توجد بينه 

وبين مصطلح »يسار« أي صلة أو علاقة.

أما بالنســـبة إلى الدلالة الثانية فهي تبرهن في العمق على ما يمكن اعتباره 

ل شبه إجماع إسرائيلي على المواقف التي يطرحها اليمين ولا سيما حيال 
ّ
تشك

السياسة الخارجية وفي صلبها السياسة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. 

ولئـــن كان تحالـــف »أزرق أبيـــض« هو المقصـــود بعبارة المُنافـــس الرئيس 

ـــب طرح أدنى بديل سياســـي، فإن الدليل 
ّ
لنتنياهـــو وحُكم اليمين الذي تجن

الأبلغ على ذلك هو تهرّب رئيســـه الجنرال احتيـــاط بني غانتس، طوال الحملة 

ح ما إذا 
ّ

الانتخابية وكذلك في سياق برنامجه الانتخابي، من إعطاء ردّ حازم يوض

كانت قائمة هذا التحالف تؤيد »حل الدولتين«، فضلًا عن تأكيده أنه لن يُجري 

أي حوار سياسي مع ممثلي الأحزاب العربية.

وقد تلقفت صحيفة »هآرتس« هاتين المســــألتين وأنشــــأت افتتاحية خاصة، 

فتســــاءلت بخصوص الأولى: لماذا الشــــخص الذي يدّعي أنــــه يمثل البديل لحكم 

 المشكلة 
ّ

نتنياهو ليس مســــتعداً للكشف عن موقفه إزاء موضوع مصيريّ هو حل

الفلســــطينية؛ لماذا لا يجرؤ من يدّعي أنه البديل لنتنياهو وأنه أكثر اعتدالًا منه، 

على التعبير عن تأييده لحل سبق حتى لنتنياهو أن أيّده )في الظاهر(؟ وبخصوص 

المســــألة الثانية أكدت الصحيفة أن غانتس ينضم بذلك إلى اليمين الذي يعمل 

على نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل. 

وخلصت الصحيفة إلى أن موقف غانتس حيال هاتين المسألتين هو »موقف 

انهزامي يتخلى مُسبقاً عن فرصة التغيير«. 

وربما من المنطقي أكثر في قراءتنا أن يُشـــار إلـــى أن موقفه هذه متماهٍ إلى 

حدّ كبير مع موقف اليمين. 

*****
ثمة نقطة أخرى لا بُدّ من الوقوف عندها فيما يختص بوقائع هذه الانتخابات 

وما أسفرت عنه من نتائج. 

أعتقـــد أنه بالإضافة إلـــى حقيقة أن الانتخابات الحاليـــة أعادت إلى الأذهان 

ما جرى عشـــية الانتخابات الســـابقة في العام 2015 ومـــا تمخضت عنه، فإنها 

أيضـــاً أعادت التذكير بانتخابات العام 2006. ففي هذه الانتخابات حصل حزب 

ش« ناخبي الحزب المؤيدين 
ّ
الليكود برئاسة نتنياهو على 12 مقعداً، بعد أن »طف

لـ«الانفصـــال« عن الفلســـطينيين إلى حزب كديما البراغماتي برئاســـة إيهود 

أولمرت. وكان نتنياهو آنذاك في خضم حملة التودّد إلى الفصائل المتشـــددة 

مـــن الصهيونية الدينية والتخلي عما أســـمته بعض التحليلات الإســـرائيلية 

السياسية بـ«الجمهور اليميني المعتدل«. 

في هذه الانتخابـــات لم يعد حتى مثل هذا العنـــوان البراغماتي قائماً، ففي 

البرنامج الانتخابي الذي أعلنته قائمة تحالف »ازرق أبيض« في أوائل آذار الفائت 

خرى من أراض 
ُ
أكدت أنه لن يكون هناك انســـحاب إسرائيلي أحادي الجانب مرة أ

فلســـطينية محتلة، كما جرى العام 2005 حين انســـحبت إسرائيل من قطاع غزة 

وشـــمال الضفة الغربية في إطار ما يُعرف باســـم »خطـــة الانفصال«. وتعهّدت 

القائمـــة بأن تكون أي عملية ســـلمية مع الفلســـطينيين مرهونـــة بالمصادقة 

عليها في اســـتفتاء شعبي عام. وامتنع البرنامج من ذكر أي تفاصيل بشأن تلك 

 الدولتين وكذلك من ذكر تعبير دولة 
ّ

العملية الســـلمية، كما امتنع من ذكر حل

فلســـطينية. ووفقاً للبرنامج، ســـتعمل قائمة »أزرق أبيض« علـــى تعزيز الكتل 

الاستيطانية في الضفة الغربية، والحفاظ على القدس الموحّدة كعاصمة أبدية 

لإسرائيل. 

في المقابل أكد نتنياهو أنه ســـيعمل على تعزيز سياســـة الضم في أراضي 

1967 وهي لن تقتصر على الكتل الاســـتيطانية فقط بل أيضاً ستشـــمل البؤر 

الاستيطانية النائية، وفاز بأفضل نتيجة حققها حزب الليكود منذ العام 2003. 

*****
 هذا العدد من »المشـــهد الإسرائيلي« مُخصّص لتحليل نتائج الانتخابات 

ّ
جل

للكنيســـت الـ21، وعلى نحو خاص لاستعراض تركيبة نواب هذا الكنيست )ص 

2( وأنماط تصويت الناخبين اليهود بشـــكل عام، بالإضافة إلى استعراض أبرز 

التحديـــات الأمنية والسياســـية الخارجية التي ســـتكون ماثلـــة أمام حكومة 

نتنياهو الخامسة )ص 3 و 5(. وبخصوص بروفايل هذه الحكومة يشير د. نمرود 

غورن، رئيس »معهد ميتافيم للسياســـات الخارجية الإقليمية« والأســـتاذ في 

»الجامعـــة العبرية« في القدس، إلى أن الانتخابات مهدت الطريق أمام نتنياهو 

لإقامة حكومة يمينية أخرى، ذات أغلبية أكثر اســـتقراراً وبمشـــاركة أوســـاط 

يمينية متطرفة سيتم إسناد مناصب مركزية لها. ويُتوقع لمثل هذه الحكومة 

أن تواصل اعتماد السياســـات الخارجية ذاتها التي سارت عليها سابقتها. أمّا 

نتنياهـــو، الذي دفع في العام 2009 »ضريبة كلاميـــة« عن فكرة حل الدولتين، 

فهو يجاهـــر الآن بالحديث عن نيته ضم المســـتوطنات اليهودية في الضفة 

الغربية إلى الســـيادة الإســـرائيلية. ومن المتوقع أن تعمق حكومته الجديدة 

الســـيطرة الإســـرائيلية على الأراضي الفلســـطينية وأن تعمل بصورة حثيثة 

لإجهاض أي احتمال مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية )طالع عن ذلك في مكان 

آخر على هذه الصفحة(. 

يبقـــى أن نقول، بالانتقال إلى البُعد الخارجي، إنـــه فور انتهاء الانتخابات 

للكنيســـت بدأت الأنظار تتجّه نحو »خطة السلام الأميركية« المعروفة باسم 

»صفقـــة القرن«، والتي بالتأكيد ســـتكون مرتبطة بنتائـــج هذه الانتخابات، 

المتأثرة بدورها بالمُناخيـــن الإقليمي والدولي وتحديداً من زاوية تنائيهما 

عن محاسبة إسرائيل وزعمائها، ما يحيل إلى أن إنجاز إسرائيل الحقيقيّ في 

الوقـــت الراهن هـــو قدرتها على أن تفعل كل ما تفعـــل من دون أن تتعرّض 

لمســـاءلة أو محاســـبة، ومن دون أن تدفع جراء ذلك ثمناً دوليّاً والاحتفاظ مع 

هذا بلقـــب »ديمقراطيّة حيوية«، علـــى حدّ ما يؤكد المديـــر العام لمنظمة 

»بتسيلم« .

                    )طـالـع ص 6(

أســـفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في إســـرائيل يوم 9 نيســـان الجاري، لانتخاب 

الكنيست الـ 21 منذ تأسيس إسرائيل، عن تحقيق اليمين الإسرائيلي، بقيادة حزب الليكود 

برئاسة بنيامين نتنياهو، نصراً واضحاً يؤهله لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، التي 

ستكون الخامسة التي يرأسها، ابتداء من العام 1996، والرابعة على التوالي منذ العام 2009. 

فـــي أعقاب ظهـــور نتائج الانتخابات الأخيرة وعشـــية إقامة الحكومة الإســـرائيلية الجديدة، 

التي سيشـــكلها نتنياهو »من ممثلي الأحزاب اليمينية«، كما تعهـــد، أصدر معهد »ميتافيم« 

)مسارات(، »المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية«، »تقدير موقف« بعنوان »نتائج 

الانتخابات للكنيســـت الـ 21 والسياسات الخارجية الإســـرائيلية« ضمّنه »تعقيبات أولية لخبراء 

المعهد« حول نتائج الانتخابات وانعكاســـاتها المحتملة على جملـــة من القضايا المركزية في 

مجال السياســـة الإســـرائيلية الخارجية في مقدمتها: فرص السلام الإســـرائيلي ـ الفلسطيني؛ 

العلاقات المتبادلة مع دول الشـــرق الأوســـط ومع دول الاتحاد الأوروبـــي؛ مكانة وأهمية المكوّن 

الديمقراطي في منظومة العلاقات الإسرائيلية الخارجية؛ مكانة السلك الدبلوماسي الإسرائيلي؛ 

دور المواطنين العرب في إسرائيل في القضايا الخارجية؛ العلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية.  

)طالع تقريراً آخر بهذا الشأن- ص 5(

»حكومة اليمين ستكون أكثر حرية في أدائها السياسي«
تحـــت العنـــوان أعلاه يرى د. نمـــرود غورن، رئيس معهد »ميتافيم« والأســـتاذ في الجامعـــة العبرية في 

القدس، أن الانتخابات الأخيرة قد مهدت الطريق أمام نتنياهو لإقامة حكومة يمينية أخرى، ذات أغلبية أكثر 

استقرارا وبمشـــاركة أوساط يمينية متطرفة سيتم إسناد مناصب مركزية لها. ويتوقع لمثل هذه الحكومة 

أن تواصل اعتماد السياســـات الخارجية ذاتها التي ســـارت عليها ســـابقتها. نتنياهو، الذي دفع في العام 

2009 »ضريبـــة كلامية« عن فكرة حل الدولتين، يجاهر الآن بالحديث عن نيته ضم المســـتوطنات اليهودية 

في الضفة الغربية إلى الســـيادة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تعمق حكومته القادمة السيطرة الإسرائيلية 

على المناطق الفلسطينية وأن تعمل بصورة حثيثة لإجهاض أي احتمال مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية. 

وفي ضوء تجربة الســـنتين الأخيرتين، يســـتطيع نتنياهو التعويل على كل ما يلزم من الدعم 

والتأييـــد من جانـــب الإدارة الأميركية برئاســـة ترامب لأية خطوات سياســـية تختـــار الحكومة 

الإسرائيلية اتخاذها مستقبلًا. وليس من المتوقع أن تصطدم حكومة نتنياهو المقبلة بأية قيود 

جدية من جانب الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء الانقسام الداخلي بين دول الاتحاد، مما يجعل 

من الصعب عليها التوافق على قرارات هامة في الشـــأن الإســـرائيلي ـ الفلسطيني. ويبدو أن فوز 

الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاســـة الأمريكية في العـــام 2020 هو الوحيد الذي يمكن أن 

يؤدي إلى وضع بعض الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية، من قبل طرف دولي مركزي. 

تتأكـــد صحة هذا التقييم وأهميته بالنظـــر إلى حقيقة أنه لن تكون ثمة معارضة جدية 

وقويـــة محليـــة لنتنياهو في القضايـــا الخارجية والأمنيـــة بوجه خاص، ذلـــك أن الحزبين 

الرئيســـيين اللذين يؤيدان الحل الســـلمي، أي العمل وميرتس، يمتلكان الآن قوة برلمانية 

متواضعة جدا لا تزيد عن عشـــرة أعضاء كنيســـت، بينما حزب المعارضـــة المركزي والأكبر 

)»أزرق أبيض«( تجنب الإشارة في برنامجه الانتخابي إلى تأييده حل الدولتين وهو يضم بين 

أعضائه في الكنيست ممثلين عن اليمين الصقري في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

قبيـــل الانتخابات الأخيرة، حرص نتنياهو على تصوير نفســـه كأنه سياســـي دولي من الدرجة 

ب 
ّ
الأولى. وقام قادة شعبويون وغير ليبراليين بزيارات حجيج إليه، الأمر الذي شكل دوساً فظا للمرك

»المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية«

حكومة نتنياهو الخامسة ستعمل بصورة حثيثة لإجهاض أي احتمال مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية!

الديمقراطي في علاقات إســـرائيل الخارجية. ومن المتوقع أن يســـتمر هذا المنحى ويتكرس خلال 

الـــدورة الحكومية الجديدة. ويبقى الأمل الوحيد أن يضع وزير الخارجية الجديد تشـــخيصا صحيحا 

للوضع الناشئ والأضرار التي حصلت حتى الآن ثم أن يقود حملة تصحيح وتغيير اتجاه. 

أمـــا المعارضة البرلمانية، وعلـــى الرغم من ضعفها، فعليها مســـؤولية توضيح الحقيقة أمام 

الجمهور الإسرائيلي وأمام أصدقاء إسرائيل في العالم ـ أن سياسة نتنياهو ليست الخيار الوحيد 

المتاح، بل ثمة طريق آخر وأن إسرائيل قادرة )وملزمة( على التقدم نحو السلام مع الفلسطينيين، 

على إبداء الانفتاح اللازم حيال المجتمع الدولي وعلى تثبيت مكانتها كدولة ديمقراطية ليبرالية. 

خطر الاشتعال في عدة بؤر على الجبهة الإسرائيلية ـ الفلسطينية
وتشير د. ليئورا لهرس، مديرة برنامج دفع السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني في »معهد ميتافيم«، 

إلى حقيقة أن تحليل نتائـــج الانتخابات الأخيرة يبين أن قوة الأحزاب المؤيدة صراحة وبوضوح لحل 

سلمي إسرائيلي ـ فلسطيني يقوم على »حل الدولتين« قد تراجعت وضعفت بصورة حادة، إذ تراجع 

حزبـــا العمل وميرتس من 29 مقعدا في انتخابـــات 2015 إلى 10 مقاعد فقط في هذه الانتخابات، كما 

تراجعت الأحزاب العربية من 13 مقعدا في انتخابات 2015 إلى 10 مقاعد فقط في هذه الانتخابات.

في المقابل، أســـفرت نتائج الانتخابات عـــن فوز أحزاب اليمين المتماهية مع المشـــروع 

الاستيطاني ومع الدعوات إلى ضم المناطق الفلسطينية والمؤيدة لتغيير الوضع القائم في 

»جبل الهيكل« )الحرم القدســـي الشـــريف( بقوة سياسية كبيرة تؤهلها للعب دور سياسي 

مؤثر في حكومـــة نتنياهو القادمة، وذلك بالرغم من أن قوتها الإجمالية الحقيقية هي أقل 

مما توقعت لها استطلاعات الرأي التي جرت عشية الانتخابات. 

تنبغي الإشـــارة إلى أن عـــددا من بؤر التوتر القابلة للانفجار والاشـــتعال على الجبهة الإســـرائيلية ـ 

الفلسطينية قد شهدت تصعيدا ملحوظا قبيل الانتخابات، في مقدمتها وأبرزها بالطبع التوتر المتواصل 

عند الحدود مع قطاع غزة، مسألة »باب الرحمة« في الحرم القدسي الشريف، نضال الأسرى الفلسطينيين 

في السجون الإسرائيلية ومسألة تقليص أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. 

ورغـــم أن محـــاولات غير قليلة قد جرت لحل بعض المشـــكلات المتعلقـــة بهذه البؤر قبل 

الانتخابات، إلا أن أيا منها لم يبلغ حلا نهائيا ودائما. وعلى هذا، فستواجه الحكومة القادمة 

خطر الاشتعال والتصعيد المجددين في هذه البؤر، أو في بعضها على الأقل. 

ما من شـــك فـــي أن انتصار نتنياهو فـــي الانتخابات الأخيـــرة يمنحه قوة هائلة، تشـــمل أيضا تخويلا 

جماهيريا بالدفع نحو سيرورات تسوية مع حركة »حماس« في قطاع غزة وربما أيضا تقديم بعض التنازلات، 

التصريحية أو الرمزية، بشـــأن خطة السلام المســـتقبلية التي سيطرحها الرئيس الأميركي ترامب )ويمكن 

لنتنياهـــو، بالطبـــع، أن يحصل لها على دعم الأغلبية من أعضاء الكنيســـت، بمن في ذلك أعضاء حزب »أزرق 

أبيض«(. لكن، من المحتمل أن يحاول نتنياهو، في المقابل، دفع وتسريع إجراءات الضم ـ التي كان تجنبها 

في السابق ـ في إطار مقايضة مع أحزاب اليمين لضمان دعمها تشريعات تخص حصانته القانونية.

تناولـــت عدة تحليلات صادرة عن معاهد أبحاث إســـرائيلية ما تنطوي عليـــه نتائج الانتخابات 

للكنيست الـ 21 من انعكاسات على دور المواطنين العرب في إسرائيل. 

وفي هذا الإطار قال معهد الأبحاث »ميتافيم« )مسارات(، »المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية 

الإقليمية«، ضمن »تقدير موقف« صادر عنه، إن تدني نســـبة التصويـــت بين المواطنين العرب في 

إســـرائيل في الانتخابـــات الأخيرة )من نحو 64% فـــي انتخابات 2015 إلى نحـــو 50% في الانتخابات 

الأخيرة( ناجم عن أســـباب عديدة ومختلفة حقاً، لكنه يعكس ســـيرورات عميقة آخذة في الاتســـاع 

في المجتمع العربي في مركزها عدم الاعتراف بالمؤسسة الإسرائيلية والرغبة في الانفصال عنها. 

وأضاف: من المعروف أن رئيس الحكومة والفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، بنيامين نتنياهو، 

يعمـــل بمنهجية واضحة لضرب شـــرعية مشـــاركة المواطنيـــن العرب في اللعبـــة الديمقراطية 

الإســـرائيلية، وقد حقـــق مبتغاه بدرجة غير قليلة. وهذه هي الرســـالة المركزيـــة التي التقطها 

المواطنون العرب. وليس هم فقط، بل إن أحزاباً معدودة على »الوســـط« و«اليسار« قد وجدت حاجة 

إلى المجاهرة بأنها لن تجلس في ائتلاف حكومي مع الأحزاب العربية.   

وهكذا أســـفرت نتائج الانتخابات عن تكريس سلطة نتنياهو وحلفائه من أحزاب اليمين، الذين 

وا »قانون 
ّ
يعملون باســـتمرار وبكل قوة ضد مشـــاركة المواطنين العرب السياســـية، الذين ســـن

القوميـــة« والذين لا يعترفون بحقوق الأقلية القومية، وهو ما يدفع بالجمهور العربي للابتعاد عن 

الدولة ومؤسســـاتها، أكثر فأكثر. ومن المتوقـــع، إزاء هذا، أن يكثف المواطنون العرب بحثهم عن 

دوائر ومساحات انتماء أخرى وعن طرق أخرى، بديلة، للتأثير.   

وبرأي هذا المعهد سوف يستمر البحث، وربما بقوة أكبر، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات 

التجاريـــة أو منظمات المجتمـــع المدني/ الأهلي، عن علاقات وفرص كامنـــة ومحتملة في الفضاء 

العربي والإسلامي. ويتوقع اتساع وتعميق العلاقات بين المواطنين العرب في إسرائيل، من جهة، 

بـــرنـــامــج الــمــؤتــمــر

تسجيل وضيافة 10:00  -09:30

10:00 -10:10 افتتاح وترحيب

الجلسة الأولى 11:10 -10:10

إسرائيل والمسألة الفلسطينية د. عاطف أبو سيف

مشهد العلاقات الخارجية د. مهند مصطفى

د. عاص أطرش المشهد الاقتصادي

11:10-  11:20 استراحة قهوة

11:20 -  12:20 الجلسة الثانية

المشهد الاجتماعي أ. نبيل الصالح

المشهد الأمني والعسكري د. فادي نحاس

المشهد السياسي العام ومشهد »الفلسطينيون في إسرائيل« أ. أنطوان شلحت

12:20- 12:30  استراحة قهوة

12:30-13:30  الجلسة الثالثة

د. هنيدة غانم )المديرة العامة لـ »مدار« ومحررة التقرير( عرض الملخص التنفيذي

تعقيب: 

د. ناصر القدوة/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة

ياسر عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«

أسئلة ونقاش 14:00 -13:30
 

info@madarcenter.org  :لتأكيد الحضور يرجى الاتصال أو مراسلتنا على: 022966201 ، أو على البريد الإلكتروني

)ملاحظة: سيتم توفير خدمة الترجمة الفورية إلى الإنكليزية(

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار« يدعوكم لحضور مؤتمر إعلان

»تقرير مدار الاستراتيجي 2019: المشهد الإسرائيلي 2018«

والذي سيعقد في قاعة فندق الجراند بارك  – رام الله – الماصيون، يوم الخميس الموافق 2019/04/18

تحليلات معاهد أبحاث إسرائيلية

تدني نسبة التصويت بين العرب يعكس سيرورات عميقة
آخذة بالاتساع في مركزها الرغبة بالانفصال عن المؤسسة الإسرائيلية

وبين الســـلطة الفلسطينية، الأردن، الدول الخليجية وحتى تركيا، ليس من خلال أعضاء الكنيست 

العرب وبواسطتهم، وإنما من خلفهم، من فوق رؤوسهم ومن خلال تجاوزهم. 

ومـــن المتوقـــع أن يســـعى المواطنون العرب في إســـرائيل إلـــى تطوير العلاقـــات التجارية، 

الأكاديمية، الســـياحية والخدماتية مع دول الجوار، على حساب المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، 

بحيث تشكل الأولى بديلا وازنا عن الثانية. 

أما أعضاء الكنيســـت العرب، فمن المتوقع أن تصبح مهمتهم مســـتحيلة، أو شبه مستحيلة على 

الأقل. بإمكانهم محاولة الانضمام إلى الجهـــود التي يبذلها نتنياهو لإقامة علاقات وتعميق أخرى 

مع دول عربية مختلفة، بل وبإمكانهم ربما تقديم مســـاعدة في هذا المجال، من خلال اشتراط ذلك 

بتحسين أوضاع المواطنين العرب في إسرائيل ومكانتهم. وإضافة إلى ذلك، ثمة مهمة أخرى تنتظر 

أعضاء الكنيست العرب، لا تقل أهمية ـ ترميم ثقة المواطنين العرب بهم، من موقعهم على مقاعد 

صة، أصغر حتى من تلك التي كانت بحوزتهم في الكنيست السابق.      
ّ
المعارضة وبقوة سياسية مقل

ورأى »تقدير موقف« صادر عن »المعهد الإســـرائيلي للديمقراطية« أنه بغض النظر عن النتائج 

النهائية للانتخابـــات، هناك نتيجة واحدة واضحة هي التراجع الكبير في نســـبة التصويت في 

المجتمـــع العربـــي. ويمكن الافتـــراض بصورة قاطعة أن جـــزءاً من الناخبين العـــرب اختاروا عدم 

المشـــاركة في الانتخابات، وأن قرارهم هذا ناجم عن تشريع »قانون القومية«، وهو قانون أساس 

يعتبره الجمهور العربي، عن حق، قانوناً يُقصيهم ويُنكر حقهم في المساواة في المواطنة. 

وأضــــاف المعهد: يجب القول إن »قانون القومية« ليس قانوناً تصريحياً بحتاً. وهو بالتأكيد يســــتطيع المس 

فعلًا بحقوق الأقليات في إســــرائيل. لكن حتى لو افترضنا أنه على المستوى القانوني لن يمس بحقوق الفرد، وأن 

كل أهمية القانون هي على مســــتوى الرســــالة والتصريحات، فإن للرســــائل والتصريحات دلالات مهمة بالتأكيد 

عندمــــا تكون على المســــتوى القانوني. وبالتأكيد عندما تكون على مســــتوى تعريف الدولة في قانون أســــاس 

مخصص ليُســــتخدم كمقدمة للتشــــريع. عندما يبعث قانون أســــاس كهذا إلى الأقلية رســــالة إقصاء، تتعارض 

مع »وثيقة الاســــتقلال«، مفادها أن التعريف الصحيح والصائب لإســــرائيل كدولة قومية يهودية لا يتناسب مع 

المساواة في الحقوق، وكدولة يعيش فيها مواطنون ليست هي دولتهم، فإن لهذه الرسالة دلالة صعبة ومؤلمة. 

بنـــاء على ذلك، فإن المفهوم الوحيد تقريباً الذي يحترم مواطنية العرب كمواطنية متســـاوية 

يتجلى في جوهر حقهم في المشـــاركة في انتخاب الكنيســـت. وليس من المفاجئ في مثل هذا 

الوضع أن يشـــعر جزء من الناخبين بعدم رغبتهم في المشاركة في اللعبة الديمقراطية التي هي 

ليست سوى واجهة ديمقراطية في نظرهم.

وعندما نضيف إلى ذلك الكلام القبيح الذي أحاط بهذه الانتخابات والقائل إن كل اعتماد على أصوات 

»كتلة مانعة« )وهذه ببســــاطة نتيجة محتملة للانتخابات وليست أمراً يجب إنشاؤه( أو  العرب، حتى كـ

تشــــكيل ائتلاف معهم هو أمر مرفوض، فإن ذلك رســــالة عنصرية في جوهرها، كأن أصوات العرب لا 

حتسب أبداً في الحديث عن »الكتل« ولا يحتسبون في تعداد »حسم الأغلبية«. وذلك في ارتباط مباشر 
ُ
ت

بالشرعية التي منحها الخطاب الإسرائيلي لحزب »قوة يهودية« العنصري، بمباركة من رئيس الحكومة. 

وأضاف: لا شك في أن جزءاً من الذين بادروا إلى طرح »قانون القومية« سيرون في ذلك نتيجة جيدة 

ومحمــــودة، وربما هناك من ســــيفرح برؤية العرب يقاطعون الانتخابات، ورؤية كنيســــت »نظيف« من 

العرب. وذلك ربما انطلاقاً من عدم فهم الانعكاسات التي لا لبس فيها لمثل هذا الوضع على تعريف 

إسرائيل كدولة ديمقراطية. إن الرد النهائي المضاد على كل الذي يشتمون إسرائيل ويطاردونها في 

العالم هو أن ما نتحدث عنه هو دولة ديمقراطية حيوية، تشارك الأقلية فيها في الانتخابات ولديها 

تمثيل جيد في البرلمان. وقيام وضع في المستقبل لا يوجد فيه تمثيل للعرب في الكنيست سيطرح 

علامة سؤال كبيرة، على الداخل وأيضاً على الخارج، هو هل إسرائيل دولة ديمقراطية حقيقية؟.

وخلـــص إلى القول إنـــه يجب الامتناع عن تعميق هذه الرســـالة الإقصائية الناجمة عن »قانون 

القومية«، ويجب إلغاء القانون أو تعديله جذرياً بحيث يتضمن تعريفاً متوازناً ويوضح عدم وجود 

تعـــارض بين تعريف الدولة كدولة قومية وبين كونهـــا دولة لجميع الأقليات التي تعيش فيها، 

خرى هي تشـــريع »وثيقة الاستقلال« كقانون 
ُ
مع المســـاواة المطلقة في الحقوق. وثمة إمكانية أ

أساس، وكمقدمة للدستور. 
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تـغـطـيـة خـاصـة: مـا بـعـد انـتـخـابـات 2019

يعرف بنيامين نتنياهو أن تشكيل حكومته 

الخامســـة لن يكون أمرا ســـهلا، ومن شأنه أن 

يخلف صراعـــات داخلية في حـــزب الليكود، 

الـــذي تكثر فيه الشـــخصيات التي تســـعى 

للفـــوز بحقائـــب الصف الأول فـــي الحكومة. 

والعقبة الثانية أن الحكومة ســـترتكز على 5 

كتـــل برلمانية عدا حزب الليكود، وكل واحدة 

منهـــا تطمح للفـــوز بحقيبة، خاصـــة وأن كل 

واحدة من هذه الكتل قادرة على حسم مصير 

الحكومة. وأمـــام كل هذا يبقى أمام نتنياهو 

خيار تشـــكيل حكومـــة واســـعة، وبرغم أنه 

احتمال ضعيف جـــدا إلا أنه في حالة معينة 

قد يتجه نتنياهو إلى هذا الخيار.

حســـب نتائـــج الانتخابات، في حـــال اتجه 

نتنياهـــو لتشـــكيل حكومتـــه مع شـــركائه 

الطبيعيين، وهذا هو الخيار الأفضل بالنسبة 

له، فـــإن الأغلبية الحاصلة ســـتكون 65 نائبا، 

من بينهـــم 36 لحزب الليكـــود. ولكن تبقى 

هـــذه أغلبية ضعيفة، من حيـــث أن كل كتلة 

صغيرة، من الكتل الخمس الأخرى الشـــريكة 

في الحكومة، سيكون بإمكانها خلق إشكالية 

أمام اســـتمرار عمل الحكومة. وهناك قضايا 

شائكة وســـاخنة على جدول أعمال الحكومة، 

عدا ما سينشأ لاحقا خلال سير عمل الحكومة. 

وأولى هـــذه الكتل كل واحـــدة من كتلتي 

المتدينين المتزمتين الحريديم، أو كلتاهما 

معـــا، بعد أن زادتا قوتيهما المجتمعة، خلافا 

لـــكل اســـتطلاعات الرأي التي صـــدرت خلال 

الحملة الانتخابية، وحتى الأخيرة التي سبقت 

النتائج بســـاعات، إذ لحركة شـــاس 8 مقاعد، 

ولكتلة يهدوت هتوراة 7 مقاعد.

وســـيكون على حكومـــة نتنياهـــو، مع بدء 

عملهـــا، أن تنجـــز القانـــون الذي ســـيفرض 

الخدمـــة العســـكرية الإلزاميـــة على شـــبان 

الحريديـــم، وتعترض على هذا كتلة يهدوت 

هتوراة بحدة، أكثر من معارضة شاس. وعلى 

الحكومة الجديـــدة أن تنفذ قرارات المحكمة 

العليا بهذا الشأن، ولذا فإن حكومة نتنياهو 

ستكون أمام أزمة كهذه في بدايات عملها.

كذلك فإن كتلتي الحريديم ستتشـــددان 

أكثر في كل ما يتعلق بفرض قوانين السبت، 

لحظر المواصلات العامـــة والمرافق التجارية 

وأماكـــن عمل. أضـــف إلى هـــذا أن الحكومة، 

وحســـب سلســـلة من التقارير الاقتصادية، 

ســـتكون مضطرة لإجراء تقليص في ميزانية 

2019، قد يصل حجمه إلى 10 مليارات شيكل، 

وهو ما يعادل حوالي 8ر2 مليار دولار. وحسب 

التقاريـــر ذاتها فإن هذا التقليص ســـيكون 

من خـــلال رفع ضرائـــب وتقليص مخصصات 

اجتماعيـــة، وهذا إجـــراء قد يعتـــرض عليه 

الحريديم بالذات. 

كذلك سنشـــهد سلسلة ليســـت قليلة من 

القضايـــا التي ســـتكون محط خلافـــات بين 

أطـــراف الحكومة، لتهـــدد كل كتلة بمغادرة 

الحكومة أو التمرد على قراراتها.

العقبة الجدية التي ســـيواجهها نتنياهو 

البرلمانية ســـتكون  الحقائـــب  لدى توزيـــع 

فـــي حزبه الليكـــود. ففي حكوماتـــه الثلاث 

الأخيرة وزع نتنياهو الحقائب »الدسمة« على 

شركائه، ولم تبق لوزراء الليكود سوى وزارات 

هامشـــية، إن صح التعبير، حـــاول تجميلها 

بتســـميات مختلفة، في إطار تعريفات نواب 

رئيـــس الحكومة، لكن هذه مجرد تســـميات 

وزنها أقل قيمة مـــن الورق الذي كتبت عليه، 

أمام رئيس حكومة قوي.

وبالإمـــكان القـــول إن 18 عضو كنيســـت من 

الليكـــود سيرشـــحون أنفســـهم للحصول على 

حقيبة وزارية، من بينهم لا أقل من 8 نواب يرون 

أنفسهم قادرين على تولي حقيبة رفيعة. لكن 

نتنياهو الذي يتوج نفسه مجددا الزعيم الأوحد 

لحـــزب الليكود، قادر على فرض إرادته بشـــكل 

أقوى، وهذا ســـيخلق له صراعـــات داخلية، قد 

تلعب ضده في حال صدر قرار نهائي بتقديمه 

إلى المحاكمة في قضايا فساد.

وفي هـــذه النقطـــة بالذات نشـــير إلى أن 

التنافـــس الخفـــيّ، حاليـــاً، بين شـــخصيات 

الليكود، على مقعد نتنياهو في حال مغادرته 

منصبه، سيؤجج الصراع بين تلك الشخصيات 

على الحقائب التي سيتولونها.

كذلك فإن الكتل الخمس الشريكة ستطلب 

كل واحدة منها حقيبة رفيعة، ومعها وظيفة 

برلمانية، وتـــرى كل واحدة مـــن هذه الكتل 

بنفســـها كمن تحســـم أمر الحكومة، ولهذا 

فإنها ستمارس ضغوطا لتحصل على ما تريد 

أو أقرب ما يكون إلى ذلك.

نشير في هذا السياق إلى احتمال أن نشهد 

في الولاية البرلمانية الحالية قرار زعيم حزب 

»كولانو )كلنا(« موشـــيه كحلون، الذي حصل 

حزبه على أربعة مقاعـــد، الانضمام إلى حزب 

الليكـــود، الذي انشـــق عنه قبيـــل انتخابات 

العـــام 2015. وظهرت تلميحـــات عديدة في 

تصريحات شـــخصيات من الليكود في الأيام 

الأخيرة، يمكن تفســـيرها على هـــذا النحو. 

ومن بين هذه التصريحات غير المباشـــرة، أن 

نتنياهو مســـتعد لمنح كحلون مجددا حقيبة 

الماليـــة التي يتولاها منذ العـــام 2015. لكن 

هذه تبقى في إطـــار تصريحات تحتاج لوقت 

حتى تثبت.

ونذكر أنه فـــي العـــام 2003 أقدمت كتلة 

»يســـرائيل بعليـــاه« التـــي فـــازت يومهـــا 

ىمقعدين على الانضمام كليا لكتلة الليكود، 

وكانـــت تضـــم يومها نتـــان شيرانســـكي، 

والثانـــي هو مـــن بات في الســـنوات الأخيرة 

رئيسا للكنيست، يولي إدلشتاين.

خيار الحكومة الواسعة
رغـــم أن هـــذا الاحتمال ضعيـــف حاليا، إلا 

أن نتنياهـــو قد يتجه في مرحلـــة ما، أو بعد 

تشـــكيل الحكومة، لإقامة حكومة واسعة مع 

قائمة »أزرق أبيض«. 

وهذا الخيار سيكون في حالتين:

الأولى، أن تتعاظـــم الضغوط على نتنياهو 

من حلفائـــه الطبيعييـــن، ما يعرقـــل كثيرا 

تشكيل الحكومة الجديدة.

الثانية، أن تكـــون حكومة كهذه هي إرادة 

أميركية مثلا، لغرض تمرير ما يسمى »صفقة 

القرن« على الســـاحة الإسرائيلية، على الرغم 

مـــن أن الصفقة باتت مرفوضـــة منذ الآن من 

الجانب الفلســـطيني، ومن دول عربية أخرى، 

أبرزها الأردن. 

لكن المصلحة الشخصية والحزبية لنتنياهو 

تقضـــي بعدم الدخـــول في خيـــار الحكومة 

الواســـعة، لأن هذه قائمة تشكلت للتو، وهو 

يعـــرف أن دخولها إلى الحكومة ســـيعززها 

أكثـــر، ويبقيها في الانتخابات المقبلة قائمة 

منافسة. ويعرف نتنياهو أن بقاء هذه الكتلة 

التي يقودهـــا ثلاثة جنرالات كبـــار، ومعهم 

»نجـــم سياســـي«، يائيـــر لبيد، لـــن تتحمل 

الشـــخصيات الكبيرة فيها البقاء في المقاعد 

الخلفية في الهيئة العامة للكنيست. وليس 

من المســـتبعد أن تنشـــب لاحقا خلافات في 

داخل هذه الكتلـــة البرلمانيـــة، التي تجمع 

من أقصى اليمين الاســـتيطاني المتشـــدد، 

وحتى ما يسمى »اليسار الصهيوني«. كذلك 

واســـتنادا لتجارب سنين طويلة مع نتنياهو، 

فإن الأخير قد يســـعى لتغذيـــة خلافات في 

داخـــل »أزرق أبيـــض«، بهدف شـــق الكتلة، 

وجذب أحد شـــقيها إلـــى حكومتـــه. فهذه 

كتلة »عنقودية« إن صح التعبير، أو بالتعابير 

العسكرية »قنبلة انشطارية«، عند أول ضربة 

لها ستتفرقع إلى شظايا.  

اتجاهات حكومة نتنياهو
خلافا للتقدير الســــابق بأن نتنياهو سيكون 

الآن أمام حكومته الخامسة والأخيرة في حياته 

السياسية، فإن نتائج الانتخابات تلزم بالتريث 

وإعــــادة النظــــر بهــــذا التقدير، خاصــــة وأنه 

حتى الآن لم يثبت وجود جســــم سياسي قوي 

متماســــك قادر على خلع نتنياهــــو وحزبه عن 

الحكم، وهذا يعود أيضا إلى اســــتفحال تمدد 

اليمين الاستيطاني في الشارع الإسرائيلي.

كذلك فإن هذه النتائج قد تســـاعد جهات 

فـــي النيابـــة العامة علـــى إجهـــاض لوائح 

الاتهـــام المعلنة ضد نتنياهـــو. وهذه حالة 

شـــهدناها في حالة أفيغـــدور ليبرمان، التي 

بـــدأت بالحديث عـــن قضايا تبييـــض أموال 

بالملاييـــن، وجرائـــم ماليـــة واقتصادية من 

شأنها أن تبقيه لســـنوات طوال في السجن، 

وانتهت القضية بأنه حصل على مظروف من 

دبلوماســـي بشـــكل غير قانوني، ووجهت له 

المحكمة توبيخا، وعاد إلى كرســـيه في وزارة 

الخارجية في حينه.

وهذا احتمال وارد في حالة نتنياهو. فمحامو 

نتنياهـــو ســـيقدمون ردودهم للمستشـــار 

القانوني للحكومة على قراره الأولي بمحاكمة 

نتنياهـــو فـــي شـــهر تمـــوز المقبـــل، وهنا 

سيحتاج المستشار، بصفته المسؤول الأعلى 

فـــي النيابة، من 6 إلى 8 أشـــهر حتى يصدر 

قـــراره النهائي. وقد تقرر النيابة التراجع عن 

بعـــض مواقفها بخصوص لوائـــح الاتهام، أو 

تبقيها كما هي. وكل الاحتمالات واردة. لكن 

في حال أبقـــت النيابة العامـــة على موقفها 

تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو، فسيكون 

مضطـــرا لمغادرة منصبه، رغـــم أن القانون لا 

يفرض عليه ذلك، لكن سينشـــأ ضغط شعبي 

يجبره على التخلي عن منصبه.

وأمـــام نتنياهـــو مع بـــدء عمـــل حكومته 

الخامسة، ثلاث مهمات مركزية، أولها الإقدام 

علـــى تقليصات في الموازنـــة العامة، وثانيا 

الانتهاء من قانون التجنيد الإلزامي للشـــبان 

الحريديم.

أما الملـــف الثالـــث، فهو الـــذي أعلن عنه 

نتنياهو فـــي الأيـــام الأخيرة التي ســـبقت 

الانتخابات، وهو فرض »السيادة الإسرائيلية« 

على مستوطنات الضفة، وعلى المستوطنين 

عامـــة، وحينما نقول المســـتوطنين فالقصد 

هو مســـتوطنون في مستوطنات خارج الكتل 

الاستيطانية الكبيرة. وهذا إجراء ليس سهلا، 

اليمين الاستيطاني  ويتضمن خلافات داخل 

ذاتـــه، مثل تعريـــف الكتلة الاســـتيطانية، 

ومناطق نفوذ المستوطنات. 

ويســـتند نتنياهو في جرأتـــه على خطوة 

الضم، إلى سلسلة ظروف ناشئة، ومنها:

نتائـــج الانتخابات البرلمانية الإســـرائيلية 

دلت على توغل عقلية اليمين الاســـتيطاني 

في الشارع الإسرائيلي، وهذا لا ينعكس فقط 

في عـــدد المقاعـــد البرلمانيـــة التي حصلت 

عليها أحزاب هـــذا اليمين، وإنما أيضا قوائم 

تحمـــل ذات الفكـــر، لكنهـــا لم تعبر نســـبة 

الحسم. 

في حـــال تشـــكيل حكومته مع شـــركائه 

القائمين، ولم تكن موســـعة، فـــإن نتنياهو 

لـــن يجـــد أمامه معارضـــة جوهريـــة، لفرض 

»الســـيادة« على الضفة، فهذا الإجراء ورد في 

البرنامج السياسي لقائمة »أزرق أبيض«.

الدعـــم المطلق، غير المســـبوق بمســـتواه، 

من الإدارة الأميركية بزعامـــة دونالد ترامب. 

فنتنياهو يقرأ القـــرارات الأميركية الداعمة 

لاحتلال القدس ومرتفعات الجولان الســـورية 

المحتلـــة، علـــى أنهـــا ضـــوء أخضـــر لفرض 

»الســـيادة الإســـرائيلية« على المستوطنات 

الفلســـطينية  الضفة  فـــي  والمســـتوطنين 

المحتلة.

وبالإمـــكان التخميـــن، اســـتنادا لتقاريـــر 

إســـرائيلية وغيرها، أن »صفقة القرن« تشمل 

فـــرض »الســـيادة« علـــى المســـتوطنات في 

الضفـــة، وحتى لو تضمنـــت »الصفقة« إقامة 

كيان فلسطيني يســـمى »دولة«، وسيرفضه 

نتنياهو وشركاؤه، فإن الأخير سيستغل بند 

الضم، ليبدأ في مسار تشريعي لهذا الإجراء.

لكـــن خيار الضم يبقـــى احتمالا، قد يجد ما 

يعرقله ويلجمـــه في الأشـــهر المقبلة. ومن 

ذلك: انفجار الســـاحة الفلسطينية في وجه 

الاحتلال، في الضفة وقطاع غزة. وسيكون في 

خلفية هذا الانفجار اشـــتداد الخنق المالي، 

في أعقاب قيام الاحتلال بنهب أكثر من %10 

من عائدات الضرائب الفلسطينية.

والجانب الآخر الذي من شـــأنه أن يشـــوّش 

عمل حكومـــة نتنياهـــو المفترضـــة، هو أن 

تبقى النيابة العامة الإسرائيلية عند موقفها 

القاضي بتقديم لوائح اتهـــام ضد نتنياهو 

بشبهات فساد. 

]ب. ج[

تبرز معالـــم التطرف الحاصل في الشـــارع 

الإســـرائيلي في احصائيات متنوعة لأعضاء 

الكنيســـت الــــ 21، مثـــل أن عـــدد النـــواب 

الصهيونـــي  التياريـــن  مـــن  المتدينيـــن، 

والمتزمت، ارتفع بأكثر من 50%. كما أن قادة 

الأجهـــزة الأمنية وكبار الضبـــط زاد عددهم 

بثلاثة أضعـــاف. وهـــذه مؤشـــرات للأجواء 

المتوقعة في الولاية البرلمانية الجديدة.

ويعتمد التصنيف الذي أجريناه، في مركز 

»مدار«، على السير الذاتية لأعضاء الكنيست 

الذين واصلوا عضويتهم في الولاية الجديدة، 

وأيضا مـــا كان متاحـــا معرفته عـــن النواب 

الجدد، الذين بلغ عددهم في الولاية الجديدة 

49 نائبا )41%( يدخلون الكنيســـت لأول مرّة، 

يضـــاف إليهم 4 نواب غابوا عن الكنيســـت، 

إما أنهم غـــادروا الولاية البرلمانية الـ 20 في 

منتصفها، أو أنهم كانوا في ولايات برلمانية 

ســـابقة. ما يعنـــي أن 44 نائبا مـــن الولاية الـ 

20 المنتهيـــة لم يعودوا إليهـــا، غالبيتهم 

الساحقة بغير إرادتهم، وهذه تعد من أعلى 

النسب مقارنة في الولايات السابقة. 

فعلى ســـبيل المثال، في الولاية البرلمانية 

الـ 20 كان 38 نائبا جديدا يدخلون الكنيست 

لأول مـــرة، ومعهم 4 نـــواب عائدين. ويعود 

الارتفاع الحاصل فـــي الولاية الجديدة لكون 

حزب »مناعة لإسرائيل« بزعامة بيني غانتس، 

وقبـــل تحالفه مع حـــزب »يوجد مســـتقبل« 

بزعامـــة يائير لبيد، و«تيلم« بزعامة موشـــيه 

يعلون، قـــد رفض ضم أي نائـــب من الولاية 

البرلمانية القائمة إلى حزبه. ولهذا فإننا نرى 

في قائمة »أزرق أبيـــض« 24 نائبا جديدا، من 

أصل 35 نائبا. وهناك نائبان عائدان، أحدهما 

من حزب »يوجد مســـتقبل«، والآخر هو زعيم 

»تيلم« موشيه يعلون.  

وتبين في التصنيـــف ارتفاع حاد في عدد 

المتدينيـــن اليهود، مـــن 23 نائبـــا مع بدء 

الولاية الــــ 20، إلى 37 نائبا مع بدء الولاية الـ 

21. وليس من المســـتبعد أن نجد لاحقا عددا 

أكبـــر ولو بقليل مـــن المتدينين مـــن التيار 

الدينـــي الصهيونـــي. ويشـــكل المتدينون 

نسبة 31%، مقابل 19% في الولاية المنتهية؛ 

وهذا يـــدل على التقلبـــات الديمغرافية في 

المجتمـــع اليهـــودي. فحينمـــا نتحدث عن 

نسبة 31% من إجمالي أعضاء الكنيست، فإن 

هذا يعني أكثـــر من 34% من إجمالي النواب 

اليهود، ما يعني منذ الآن صعوبة سن قوانين 

أو تعديلات قوانين من شأنها أن تخفف من 

وطأة قوانين الإكراه الديني.

الجانب الآخر اللافت في تصنيف النواب هو 

عدد قادة الأجهزة وكبار العســـكريين، الذي 

قفز من 4 نـــواب مع بدء الولايـــة المنتهية، 

إلى 12 نائبـــا مع بدء الولاية الجديدة. وعلمت 

التجربة أن يتكشـــف لنا لاحقـــا نواب آخرون 

خاصـــة أولئك من الذين عملـــوا في الأجهزة 

الاســـتخباراتية، ولم يظهر هذا حتى إعداد 

هذا التقرير.

ففي الولاية الجديـــدة لدينا ذروة في عدد 

رؤســـاء هيئـــة أركان الجيـــش، لأول مرة منذ 

نهاية ســـنوات الســـبعين. في هذه الولاية 

يوجـــد ثلاثة رؤســـاء أركان للجيش في كتلة 

برلمانيـــة واحـــدة، بيني غانتس وموشـــيه 

يعلون وغابي أشـــكنازي. كذلـــك نجد رئيس 

جهاز المخابرات العامة »الشـــاباك« الأسبق، 

آفـــي ديختر، في حزب الليكود، ونائب رئيس 

جهاز المخابرات الخارجية »الموساد« الأسبق، 

رام بن باراك، في كتلة »أزرق أبيض«. و4 نواب 

هم برتبة لواء، أبرزهم من كاد يتولى رئاســـة 

الأركان يـــوآف غالانت، وزير البناء في حكومة 

نتنياهو الحالية، الـــذي قفز قبل الانتخابات 

مـــن حزب »كولانو« )كلنا( إلـــى حزب الليكود، 

الذي ســـاعده على الفوز بمـــكان متقدم كي 

يواجـــه قائمة الجنـــرالات »أزرق أبيض«. كما 

أن بيـــن حملة رتبة لواء توجد أول امرأة بهذه 

الرتبة في تاريخ الجيـــش، أورنا بربيباي، في 

كتلـــة »أزرق أبيض«. ووجدنـــا نائبين اثنين 

برتبة عميـــد، بينهما الوزيـــرة ميري ريغف، 

والثاني في كتلـــة »اتحاد أحـــزاب اليمين«، 

ويضاف لهم ضابط برتبـــة عقيد، هو فطين 

ملا من الطائفة الدرزية، في قائمة الليكود.

وعلـــى صعيـــد الكتـــل، فـــإن أكبـــر عـــدد 

للعســـكريين وجدناه في كتلة »أزرق أبيض«، 

7 نواب، ويشـــكلون 20% مـــن أعضاء الكتلة، 

وقد يزيد عددهم لاحقا في هذه الكتلة، بعد 

أن نعرف تفاصيل نـــواب آخرين. وفي كتلة 

الليكود 3 نواب. وهنـــاك نائب واحد في كل 

من كتلتي العمل و»اتحاد أحزاب اليمين«.

ونشير إلى أن اليمين الاستيطاني لا يعني 

أولئك الذي جاؤوا من المستوطنات، بل هناك 

نواب لا أقل تطرفا يســـكنون في حدود 1948. 

ففـــي الولاية البرلمانيـــة الجديدة هبط عدد 

المســـتوطنين من 11 نائبا مـــع بدء الولاية الـ 

20، إلى 7 نواب، مع بدء الولاية الـ 21. في حين 

بقي عدد نواب القدس، بمن فيهم النواب في 

الأحياء الاستيطانية، على حاله، 16 نائبا، كما 

كان مع بدء الولاية الـ 20. ومن الصعب معرفة 

عناوين النواب في القدس المحتلة، ونادرا ما 

يتبين لاحقا في أي أحياء يستوطنون.

وما ســـاهم في تراجع عدد المســـتوطنين 

في هـــذه الولاية هو عدم اجتيـــاز قائمتين 

نسبة الحســـم، وهما من اليمين الاستيطاني 

المتطـــرف، قائمة »اليميـــن الجديد« بزعامة 

وزير التعليم نفتالـــي بينيت، ووزيرة العدل 

أييليت شـــاكيد، اللذين انشـــقا عن تحالف 

»البيـــت اليهـــودي« الاســـتيطاني، اعتقادا 

منهما بأن قوتهما أكبر من الشركاء، إلا أنهما 

دفعا ثمنا »قاسيا« من ناحيتهما، فقد حصلت 

قائمتهمـــا علـــى 138491 صوتـــا، وابتعدت 

القائمة عن نســـبة الحســـم بــــ 1471 صوتا. 

وأعلن بينيت أنه ســـيطلب فحص المزيد من 

صناديق الاقتـــراع، باحثا عن أصوات ضائعة. 

كذلك سقطت في الانتخابات قائمة »زهوت« 

)هوية(، التي ادعت اســـتطلاعات الرأي أنها 

ســـتحصل على ما بين 5 إلى 6 مقاعد، ومنها 

ما ذهـــب إلى منحها 7 مقاعـــد، بعد أن أعلن 

زعيمها المتطرف الشـــرس موشيه فيغلين 

عن تأييده لســـن قانون يســـمح باستخدام 

القنب )الحشـــيش( للأغـــراض الطبية، وعدم 

تجريـــم من يتعاطاه في حياته اليومية. لكن 

في نهاية المطاف حصل على نسبة 73ر%2 

من الأصوات الصحيحة، بينما نســـبة الحسم 

25ر3%. وكان بعيدا عن نســـبة الحسم بنحو 

22 ألف صوت.

ونشـــير إلـــى أنـــه في حيـــن تراجـــع عدد 

المســـتوطنين، فإن ارتفاع عـــدد المتدينين 

الصهاينـــة مـــن 10 نـــواب مع بـــدء الولاية 

المنتهية إلى 22 نائبا مع بدء الولاية الجديدة، 

سيعزز أكثر هيمنة اليمين الاستيطاني على 

الأجواء السياســـية، خاصة وأن التيار الديني 

الصهيوني الذي يشـــكل أقل مـــن 40% من 

إجمالـــي المســـتوطنين، هو المســـيطر على 

الأجواء السياســـية في مســـتوطنات الضفة 

المحتلة.

وعلـــى صعيـــد الكتل، وجدنـــا أن أكبر عدد 

للمســـتوطنين في كتلة الليكود، التي تضم 

ثلاثة منهم، وهناك نائب آخر في كتلة »أزرق 

أبيض«، ونائب في كتلة »يســـرائيل بيتينو« 

هو زعيم الحزب أفيغدور ليبرمان، فيما تضم 

كتلة »اتحاد أحزاب اليمين« نائبين اثنين. 

وفيمـــا يتعلق بتمثيـــل النســـاء، بقي عدد 

النســـاء اللاتي يدخلن إلى الكنيست مباشرة 

بعـــد الانتخابات على حاله الـــذي كان عند بدء 

الولاية المنتهية، وهو 28 امرأة )3ر23%(، وهي 

من أدنى النســـب مقارنة مع الدول المتطورة، 

التي تســـعى إســـرائيل لمقارنة نفسها بها. 

فعلى الرغم من كل المســـاعي لزيادة تمثيل 

النساء، إلا أنه ســـتبقى حواجز أمام رفع نسبة 

التمثيل النسائي في الكنيست. 

والحاجـــز الأكبـــر هـــو الأحـــزاب الدينيـــة 

اليهوديـــة، إذ لا يوجـــد تمثيل نســـائي في 

كتلتـــي المتدينين المتزمتيـــن الحريديم، 

شاس ويهدوت هتوراة، اللتين لهما 15 نائبا 

مجتمعتين. واعترضت هاتان الكتلتان مرارا 

في الولايات البرلمانية الأخيرة على مشاريع 

قوانين تلـــزم برفـــع التمثيل النســـائي، أو 

دفع محفـــزات مالية أكبر للأحزاب التي ترفع 

تمثيلها النسائي.

ورأينـــا أن عدد النســـاء في كتلـــة الليكود 

التي لها 36 نائبا 10 نســـاء، مقابل 6 نســـاء 

في هذه الكتلة التـــي كان لها في حينه 30 

نائبا. ومن حيث النســـب المئوية، فقد ارتفع 

التمثيل النســـائي في الليكود من 20% في 

الولاية الـ 20، إلى نســـبة 8ر27% في الولاية 

الـ 21 الجديدة. 

وفي الكتلة الثانية من حيث الحجم، بلغ عدد 

النســـاء 9 من أصل 35 نائبا، أي 7ر25%. وكما 

ذكر، فإنه لا تمثيل نســـائي في كتلة شاس 

)8 نواب(، وكتلـــة يهدوت هتوراة )7 نواب(. 

وفي الكتل الأخرى هنـــاك نائبتان في كتلة 

العمل، ونائبتان في كتلة ميرتس )50%(، ثم 

نائبة واحدة في كل واحدة من الكتل التالية: 

»الجبهـــة الديمقراطية- العربيـــة للتغيير«، 

الوطنـــي«،  التجمـــع  الموحـــدة-  و«القائمـــة 

و«يسرائيل بيتينو«، و«اتحاد أحزاب اليمين«، 

و«كلنا«.

)إ.ب.أ( نتائج الانتخابات تؤكد: المجتمع الإسرائيلي تغيّر.            

نتنياهو أمام مهمة شائكة لتشكيل حكومته الخامسة
*نتنياهو سيتجه لإقامة حكومة تضم شركاءه القائمين ومعهم يضمن أغلبية 65 نائباً من 

أصل 120 نائباً *ائتلاف كهذا قائم على 6 كتل سيشهد لاحقا صراعات لأن كل كتلة قادرة
على حسم مصير الحكومة *خيار حكومة واسعة مع »أزرق أبيض« يبقى قائماً في حالات معينة*

الكنيست الـ 21:
ارتفاع حاد في أعداد النواب المتدينين والعسكريين

*عدد المتدينين يرتفع من 23 نائباً في الولاية المنتهية إلى 37 نائباً حالياً *النواب 
المتدينون يشكلون 31% من أعضاء الكنيست وأكثر من 34% من النواب اليهود *عدد 
كبار الجنرالات والعسكريين يرتفع من 4 في الولاية المنتهية إلى 12 في هذه الولاية*

 » صــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات الاسرائيلية  »

بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والصَون والاستيلاء في المكتبة الوطنية الاسرائيلية 

ترجمة: علاء حليحل
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تـغـطـيـة خـاصـة: مـا بـعـد انـتـخـابـات 2019

قالت تحليلات إسرائيلية متطابقة إن حكومة بنيامين 

نتنياهـــو الرابعـــة المنتهية ولايتها تركـــت لوريثتها 

حكومـــة نتنياهو الخامســـة وضعاً أمنيـــاً يعتبر مريحاً 

نسبياً، لكن أيضاً تركت بعض المشكلات والمسائل التي 

زين. 
ّ
لا يمكن تأجيلها، وتتطلب حاليـــاً معالجة وردّاً مرك

وأكدت أن هذين الأمرين ســـيتقرران إلى حدّ كبير أيضاً 

ن، علـــى افتراض  وفـــق هويـــة وزير الدفاع الذي ســـيُعيَّ

معقول أنه ســـيكون من الصعب على نتنياهو، لأســـباب 

ائتلافية وحزبية، الاستمرار في الاحتفاظ بحقيبة الدفاع، 

وأن مدى اســـتقلالية وزيـــر الدفاع الجديد ســـينعكس 

مباشـــرة على صورة الجيش وعلى الطريقة التي سيواجه 

فيها التحديات الأمنية في المنطقة.

وفيما يلي خريطة هذه التحديات الأمنية كما ارتسمت 

شـــرت في وســـائل إعلام 
ُ
فـــي عدد من التحليلات التي ن

إسرائيلية بعد انتهاء الانتخابات:

قطاع غزة
بعد سنة عاصفة، وقبل لحظة من الانفجار، جرى التوصل 

قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى تهدئة في غزة. وحدث هذا بعد 

إطلاق صواريخ على منطقة غوش دان )وســـط إســـرائيل( 

وعلى موشاف مشـــميرت، واستنزاف يومي لمستوطنات 

غلاف غزة، ما اســـتلزم تدخلًا أجنبيـــاً مكثفاً مصرياً في 

الأساس، وأيضاً من جانب الأمم المتحدة وقطر.

لكن ما تم التوصل إليه هو عبارة عن دواء تخديري فقط. 

فمشــــكلات غزة عميقة ومتجذرة؛ البطالــــة مرتفعة جداً، 

والبنى التحتيــــة تنهار، واليأس في ذروته. وتخاف حركة 

»حماس« من وقوع مواجهة، لكنها تخاف أكثر من شعبها 

الذي يبدي علامات متزايــــدة تدل على الضيق والضائقة. 

وفــــي ظل غياب القدرة على إيجــــاد حلول، من المعقول أن 

تعود الحركة مجدداً إلى تحدي إسرائيل، في محاولة للدفع 

قدماً بتسوية واسعة تشمل إعادة إعمار عميقة للقطاع.

وقال المحلل العســـكري لصحيفة »يســـرائيل هيوم« 

يوآف ليمور إن إســـرائيل وافقت على مثل هذه التسوية 

شـــرط أن تتضمن نزعاً للسلاح، وهي خطوة من المشكوك 

فيه أن توافق »حماس« عليها. والبديل ســـيكون العودة 

إلى القتال، وهـــي خطوة حاول الطرفـــان الامتناع عنها، 

لكن ثمة شـــك في أنهما يســـتطيعان الاســـتمرار فيها 

وقتاً طويلًا. فلقد نال نتنياهو أغلبية ساحقة في مختلف 

المدن القريبة من غزة - ســـديروت، أشـــكلون، نتيفوت، 

أوفاكيم؛ والآن ستطلب منه هذه المدن تحقيق الأمن. 

ومضـــى المحلل نفســـه قائـــلًا: »قبل حـــدوث ذلك من 

الأفضل أن تبلور الحكومة الجديدة لأول مرة استراتيجيا 

شـــاملة للقطاع الأمر الذي ســـيضمن تحقيـــق الأهداف، 

وعلى رأسها قرار يتعلق بحماس وهل هي سلطة شرعية 

أم هدف يجب إسقاطه«.

إيران
أشارت تحليلات إلى أن إعلان الولايات المتحدة أخيراً أن 

الحـــرس الثوري الإيراني هو تنظيم إرهابي يزيد الضغط 

خـــرى لعزل إيران، 
ُ
علـــى طهران. ورأت أن هـــذه محاولة أ

عها إلى نقطة الحســـم، إذ سيكون المطلوب منها أن 
ْ
ودف

تختار إمّـــا البقاء وحيدة ومنبوذة، وإمّـــا أن تتنازل ليس 

فقط عن المشروع النووي، بل أيضاً عن مشروع الصواريخ 

البعيدة المدى، وعن نشـــاطها المكثف لـ«نشر الإرهاب« 

في منطقة الشرق الأوسط.

وبحســـب التحليلات فـــي هذه الأثناء، وعلـــى الرغم من 

الضغـــط، ما تزال إيـــران صامدة. ويبرز نشـــاطها بحجوم 

متعددة في اليمن، والعراق، وسورية، ولبنان، وقطاع غزة. 

وفي السنوات الأخيرة اســـتغلت إسرائيل الحرب الأهلية 

في سورية لمحاربة مســـاعي إيران للتمركز فيها وإقامة 

قاعدة متقدمة، لكنها اليوم مضطرة إلى فحص سياستها 

من جديد بطريقة تســـمح لها، من جهة، بالمحافظة على 

خرى، بمنع حدوث 
ُ
حرية نشـــاطها العملاني، ومن جهـــة أ

تعقيدات لا ضرورة لها في الأســـاس مع روسيا، وطبعاً مع 

حزب الله في لبنان. وهذا خط دقيق يمكن أحياناً أن ينزلق 

إلى اشـــتباكات علنيـــة. وكما في الماضـــي، نتائج اللعبة 

سيحددها تضافر الاســـتخبارات والقدرة العسكرية، مع 

غطاء استخباراتي- اقتصادي - إعلامي. 

ويعتقـــد عدد مـــن المحلليـــن أن ثمة شـــكا في نجاح 

إســـرائيل في إبعاد إيران تماماً عن القطاع الشمالي، لكن 

التحدي هو أن تبقى إيران في المســـتقبل أيضاً ضعيفة، 

من دون قواعد وقدرات، بعيداً عن الحدود مع إسرائيل.

 الضفة الغربية
تشـــير التحليلات إلى أن الضفـــة الغربية حافظت في 

الســـنوات الأخيرة على »هدوء نســـبي« علـــى الرغم من 

حدوث عدد غير قليل من الأحداث التي هددت بإشعالها 

من جديد )نقل الســـفارة الأميركيـــة إلى القدس، الوضع 

في قطاع غزة وســـعي »حمـــاس« الدائم لشـــن هجمات 

انطلاقاً منهـــا(. وتدعّي أن الجمهور الفلســـطيني أظهر 

اهتماماً قليلًا بالموضوع السياســـي عامة، وأنه مشغول 

بالحياة نفسها، وفي الأساس بمصدر الرزق.

ويعتقد عدد من المحلليـــن أن »صفقة القرن« للرئيس 

عرض 
ُ
الأميركـــي دونالد ترامب، التي مـــن المفترض أن ت

قريباً، يمكن أن تغيّر الوضع. 

وأشار بعضهم إلى أن الرهان في إسرائيل هو أن تكون 

الصفقة تلك بمثابة نهاية لعهد الرئيس الفلســـطيني 

محمود عبـــاس، وأن من المنتظر أن يقسّـــم الصراع على 

وراثته الشـــارع الفلســـطيني. وفي الجانب الإسرائيلي، 

سيكون المطلوب بعد سنوات من الجمود نقاش حقيقي 

لمســـائل الحل المرغـــوب فيه في الضفـــة الغربية، على 

خلفية وعد نتنياهو في الانتخابات بضم المســـتوطنات 

اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر.

أمـــا التحدي الأمنـــي فســـيكون اجتياز هـــذا كله من 

دون ارتفـــاع حـــاد في حجـــم الهجمات ومـــن دون ثورة 

شـــعبية، وهذه مهمة غير بسيطة إذا ما ضعفت السلطة 

الفلسطينية. وبموجب ما يؤكد البعض سيكون المطلوب 

من إســـرائيل المحافظة على التنســـيق مع أجهزة الأمن 

الفلســـطينية، وفـــي الأســـاس تقديم أفـــق اقتصادي 

للمواطنين، لإبقاء أغلبيتهم خارج دائرة العنف.

الميزانية الأمنية
 أشـــار المحلـــل العســـكري لصحيفة »معاريـــف« إلى 

أن الحكومـــة المنتهيـــة ولايتها منحت اســـتقراراً غير 

مألوف للجيش وللمؤسســـة الأمنية، بعد سنوات طويلة 

عمـــل خلالها الجيـــش من خلال ميزانية ثابتة، ســـمحت 

له بتحقيـــق الخطة المتعددة الســـنوات )خطة جدعون( 

بالكامـــل. وكانـــت النتيجة مزيـــداً من المشـــاريع، ومن 

المخزون والتدريبات، وارتجالًا أقل.

ويعمـــل الجيش الآن على وضع خطـــة جديدة متعددة 

الســـنوات للأعوام الخمســـة المقبلة، يجـــب أن تبدأ في 

الســـنة القادمة. وتحقيقها مرتبط بإطار الميزانية التي 

ستتطلب التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع وزارة المالية، 

وهذا ســـيتقرر بناء على القوة السياسية لوزيري الدفاع 

والمالية، والوضع الاقتصادي. 

وبالاستناد إلى الأرقام، وعلى خلفية العجز الكبير الذي 

تركتـــه الحكومة المنتهية ولايتها، ســـتضطر الحكومة 

الجديدة إلـــى القيام بتقليصات مؤلمة في الميزانية بما 

د حياة الجيش، ويمكن أن يعيد 
ّ
فيها الأمن. وذلك سيعق

الوضع الذي كان موجوداً عشـــية عملية »الجرف الصامد« 

)الحرب ضد غـــزة في العـــام 2014(، أي الحاجة إلى وقف 

التدريبـــات، أو وقف زيادة القوة. وبـــرأي هذا المحلل من 

الأفضل أن تمتنـــع الحكومة عن وضع الحلـــول المؤقتة، 

وأن تقوم مُســـبقاً بوضع المؤسســـة الأمنيـــة داخل إطار 

واضح حتى لو كان مقلصاً، للسماح لها بالتصرف بطريقة 

منظمة وبمنع الارتجال.

كتب برهوم جرايسي:

البرلمانيـــة  النتائـــج النهائيـــة للانتخابـــات  تـــدل 

الإسرائيلية، التي جرت يوم 9 نيسان 2019، على أن %62 

من الجمهـــور اليهودي أدلوا بأصواتهم لأحزاب اليمين 

الاســـتيطاني، بمعنى تلك الشريكة الأساس لحكومات 

حزب الليكود برئاســـة بنياميـــن نتنياهو، وإلى جانبها 

كتلتا المتدينين المتزمتين الحريديم، وأضفنا لهؤلاء 

قائمتين لم تجتازا نســـبة الحســـم، وهما مـــن الحلفاء 

المضمونين لنتنياهو وحزبه. 

من ناحية أخرى، فإن القوة الكبيرة التي حصلت عليها 

قائمـــة »أزرق أبيض« تدل على رغبة جمهور واســـع في 

اســـتبدال نتنياهـــو، إلا أنه لم يجد البديـــل من القوى 

القائمة. 

والأبـــرز فـــي هـــذه الانتخابـــات أن ثلاث فئـــات من 

المصوتيـــن عاقبت في نمط تصويتهـــا خطوة تفكيك 

ثلاثة تحالفـــات أقيمت في 2015، مـــن بينها »القائمة 

المشتركة«.  

وبعد احتســـاب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب 

الشـــريكة لليكـــود في الحكـــم، وهي: »كولانـــو« )كلنا( 

و«اتحاد أحزاب اليمين« و«يســـرائيل بيتينو« )إسرائيل 

بيتنا(، يضاف اليها كتلتا الحريديم، شـــاس ويهدوت 

هتـــوراة، وكلهـــا تتمثل في الكنيســـت، ومعها قائمة 

»اليمين الجديد« التي لامست نسبة الحسم ولم تجتزها، 

وقائمة »زهوت« بزعامة موشـــيه فيغلين، التي حصلت 

علـــى نســـبة 73ر2%، تبين لنا أن 63% مـــن المصوتين 

اليهود صوتوا لأحزاب اليمين الاستيطاني.

وفـــي محاولة للتوصل إلى النســـبة الأقـــرب، فإننا لم 

نحتســـب جزءا من أصـــوات قائمـــة »أزرق أبيض« التي 

تضم حزب »تيلم« بزعامة موشـــيه يعلـــون، الذي يُعد 

هو وشـــركاؤه الأربعة في الحزب ضمن تلك القائمة من 

اليمين الاستيطاني المتطرف، مثل يعلون ذاته ويوعز 

هندل وتســـفي هاوزر. ولم يتم احتســـاب هؤلاء ضمن 

نسبة المصوتين لليمين الاستيطاني، باعتبار أن قائمة 

»زهوت« قـــد تكون حازت على مصوتيـــن من خارج هذا 

المعســـكر. وربما بفحص أدق مستقبلي، سيتبين لنا أن 

النسبة هي أعلى من %63.

ويشـــار إلى أنه في هذا الاحتســـاب تـــم أيضاً خصم 

أصوات العرب لأحزاب هذا اليمين الاستيطاني. 

مدلولات نسب التصويت
نتائـــج الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخيـــرة تحمل في 

طياتها الكثير من المؤشـــرات إلى تغيرات ديمغرافية 

وأجواء سياســـية تخيم على الشارع الإسرائيلي. فنسبة 

التصويت كانت في نهاية المطاف 3ر68%. وقد ساهم 

تراجع نســـبة التصويـــت بين العـــرب )53%- 54%( في 

خفض نســـبة التصويـــت العامة. لكن انخفاض نســـبة 

التصويت كانت أيضا في الشـــارع اليهـــودي، وهذا ما 

سيستدعي فحصا معمقا أكثر. 

وفي فحـــص عشـــوائي ســـريع، لوحظ تراجع نســـب 

التصويت في المدن الكبرى، التي هي معاقل ما يسمى 

»اليســـار الصهيوني« أو الوسط. وقد تكون لهذا أسباب 

عدة، من بينها الشعور بالإحباط من أن النتيجة النهائية 

كانت معروفة. وفي المقابل، رأينا أن نســـب التصويت 

لدى مدن وأحياء الحريديم بقيت على حالها. 

وقد رأينـــا في مســـتوطنات ومدن الحريديم نســـبة 

تصويـــت في حـــدود 85%، مثل مســـتوطنة موديعين 

عيليت، ومســـتوطنة بيتار عيليـــت، ومدينة بني براك 

المجـــاورة لتل أبيب التـــي فيها 80% مـــن الحريديم، 

وبلغت نسبة التصويت فيها 77%. كذلك رأينا النسبة 

مرتفعة في مستوطنات التيار الديني الصهيوني، في 

حـــدود 82%. بينما التصويت فـــي مدينة تل أبيب كان 

أقل من 63%، وفي حيفا كان أقل من %59.

وفي المجمل العام كانت نســـبة التصويت الإجمالية 

44ر68%. وهذا يعني أنه إذا كانت نسبة التصويت بين 

كل العـــرب في حـــدود 54%، فإن نســـبة التصويت بين 

اليهـــود بلغت 71% من ســـجل الناخبين، الذي يشـــمل 

حوالي 11% ممن هم في عداد المهاجرين، أو المقيمين 

في الخارج بشكل عام.

وحسب التقديرات، فإن 12% من اليهود هم في عداد 

المهاجريـــن أو المقيميـــن لفترات طويلة فـــي الخارج، 

مقابل حوالي 5- 6% من العرب، ونسبة جدية منهم هم 

طلاب جامعيون في الخارج.

وبناء على هذه التقديرات، فإن نســـبة التصويت بين 

اليهود الذي كانوا في البلاد يوم الانتخابات بلغت %80، 

مقابل 57% من العـــرب الذين كانوا يوم الانتخابات في 

البلاد. وهذه الفجوة أســـهمت جدا فـــي ضعف تمثيل 

فلسطينيي الداخل بحوالي 4 مقاعد. 

تفكيك تحالفات والتصويت لكتلتين
لأول مرّة منذ العام 1996 باتت في الكنيســـت كتلتان 

تفوزان بالأغلبية المطلقة من المقاعد البرلمانية. لليكود 

36 مقعدا، ولكتلـــة »أزرق أبيض« 35 مقعدا، بمعنى 71 

مقعدا من أصل 120 مقعدا. وحتى العام 1996 كان يحقق 

الحزبان الأكبران العمل والليكـــود الأغلبية المطلقة من 

المقاعد؛ 66 مقعدا في 1996، وفي العام 1992 كان العدد 

الإجمالي 76 مقعدا. وفي ســـنوات ســـبقت كان يتراوح 

عدد مقاعد الحزبين مجتمعين ما بين 82 إلى ما يزيد عن 

90 مقعدا من أصل 120.   

وقد يكون هذا مؤشــــرا إلى رغبة الجمهــــور في التصويت 

للكتــــل الكبيــــرة. ففي هــــذه الانتخابات تــــم تفكيك ثلاثة 

تحالفات انتخابية كانت لثلاث شرائح من ذوي حق التصويت. 

وكانـــت أولى عمليـــات التفكيك تحالف »المعســـكر 

الصهيونـــي«، الـــذي كان يضـــم حزب العمـــل وحزب 

»الحركة« بزعامة تسيبي ليفني. وقد حصل هذا التحالف 

في الانتخابات الســـابقة العام 2015، على 24 مقعدا، من 

بينهـــا 19 مقعـــدا لصالح حزب العمل الـــذي حقق أعلى 

نتيجة له منذ العام 1999. 

وقد بـــادر لتفكيك هذا التحالـــف رئيس حزب العمل 

آفـــي غباي، حينمـــا أظهرت الاســـتطلاعات أن التحالف 

ســـيحصل على ما بيـــن 12 إلى 14 مقعـــدا. وألقى غباي 

باللوم على شريكته ليفني، فبادر إلى تفكيك التحالف. 

ولم تنجح ليفني في إيجاد شـــريك جديد لها، فاختارت 

مغادرة المنافسة البرلمانية واعتزال الحياة السياسية.

في المقابل هبط حزب العمل مباشرة إلى ما دون حاجز 

10 مقاعـــد في اســـتطلاعات الرأي، ليحصـــل في نهاية 

المطاف علـــى 6 مقاعد، وحقق الأخير منها بفعل اتفاق 

فائض الأصـــوات مع حزب ميرتس. وهـــذه نتيجة تعد 

عقابا على تفكيك هذا التحالف.

وعمليـــة التفكيـــك الثانية كانـــت تحالـــف »البيت 

اليهودي«، الذي كان يضم ثلاثة أحزاب مركزها الأساسي 

في المستوطنات. ولم يكن ما يبرر هذا التفكيك، خاصة 

وأن استطلاعات الرأي كانت تمنح التحالف ما بين 11 إلى 

14 مقعدا برلمانيا، بدلا من 8 مقاعد في انتخابات 2015. 

إلا أن زعيمـــي التحالـــف، وزير التعليـــم نفتالي بينيت 

ووزير العدل أييلت شـــاكيد، بادرا للانشقاق، متوهمين 

أن قـــوة التحالـــف بقوتيهما وأنهما لا يريدان ســـطوة 

التيار الديني الصهيوني المتشدد دينيا على القائمة. 

وفي نهاية المطاف عوقب بينيت وشـــاكيد، اللذين لم 

يجتازا نسبة الحسم، لا بل لامساها، إذ ابتعدا عنها بنحو 

1470 صوتـــا. كما أن تمثيل هذه التحالف بات 5 مقاعد، 

هـــي من نصيب قائمة تحالف »اتحـــاد أحزاب اليمين«، 

تـحـلـيـلات إسـرائـيـلـيـة

ما هي أبرز التحديات الأمنية التي ستواجهها حكومة نتنياهو الخامسة؟

63% من الناخبين اليهود صوتوا لليمين الاستيطاني والحريديم!
*الاحتساب يشمل قائمتين لم تتمكنا من اجتياز نسبة الحسم *لأول مرة منذ العام 1996 كتلتان تفوزان بالأغلبية المطلقة من المقاعد

 *الحريديم نسفوا كل استطلاعات الرأي العام التي لم تقرأ زيادتهم الطبيعية في الجمهور*

القومية والاستيطان.. عناوين لحقبة إسرائيلية جديدة.

الذي كان الرهان الأولي عدم اجتيازه نسبة الحسم.

أما التحالف الثالث الذي تم تفكيكه، فهو في القطب 

الآخر للحلبة البرلمانية، تحالف القائمة المشتركة، الذي 

ضم 4 أحزاب ناشطة بين فلسطينيي الداخل. وقد بادرت 

للخروج مـــن التحالف الحركة العربية للتغيير برئاســـة 

أحمد طيبـــي، ليبدأ جدل واســـع النطاق حـــول موازين 

القـــوى، بموازاة مســـاع متشـــعبة لإعـــادة رأب الصدع. 

ولاحقا جرى إبرام اتفاق بين الحركة الإســـلامية الممثلة 

بالقائمة الموحدة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 

ولم تنجح كل الجهود والمســـاعي لإعـــادة بناء القائمة 

المشـــتركة. وجـــرى تبـــادل الاتهامات بيـــن الأطراف 

المختلفـــة. وفي نهاية المطاف تم خـــوض الانتخابات 

بقائمتين، الأولى »الموحدة- التجمع«، والثانية »الجبهة 

الديمقراطيـــة- العربية للتغييـــر«، التي حصلت على 6 

مقاعد، مقابل 4 مقاعد للقائمة الأخرى.

وهـــذا يعني أن هذا التحالف خســـر 3 مقاعد ثمينة، 

ناجمة عن هبوط نسبة التصويت من 62% في انتخابات 

2015، إلى نســـبة 54% في الانتخابات الأخيرة. وبســـبب 

هبوط نســـبة التصويت برزت نسبة التصويت للأحزاب 

الصهيونية التي وصلت إلى 33%. وحسب التقديرات، 

فـــإن الممتنعين عـــن التصويت في ما لـــو توجهوا إلى 

صناديق الاقتراع لكانوا صوتوا إلى واحدة من القائمتين.  

نتنياهو يحقق فوزاً مزدوجاً
حقق شخص بنيامين نتنياهو، ومن ثم حزبه الليكود، 

في هـــذه الانتخابـــات انتصارا مزدوجـــا. الأول أن حزب 

الليكود بات القوة التي تتزعم اليمين الاســـتيطاني من 

دون منافس، وأن شـــركاءه عبارة عن فتات كتل صغيرة. 

وهذا هو المشـــهد الذي ســـعى له نتنياهـــو منذ فترة 

طويلة، حينما حاول خـــلال الولاية البرلمانية المنتهية 

خفض نسبة الحسم، ليعيدها إلى مستوى %2. 

ومـــن المفارقة أن أول المعترضيـــن على هذه الخطوة 

كان وزير التعليم نفتالي بينيت وشريكته وزيرة العدل 

أييلت شـــاكيد، اللذان اكتويا بنار هذه النسبة، بأقسى 

مشـــهد بالنســـبة لهما، فقد حرقا ما يزيد عن 138 ألف 

صوت، وابتعدا عن نسبة الحسم بحوالي 1470 صوتا، كما 

ذكر سابقا.

والفوز الثاني لنتنياهو وحزبه هو بتشـــكيل الحكومة 

المقبلة. لكن على الرغم مما حققه الليكود، فإن حكومته 

في حال اســـتندت على الشـــركاء الحالييـــن، من أحزاب 

اليمين الاســـتيطاني المتطرف والمتدينين المتزمتين 

الحريديـــم، ســـيكون مصيرها مرتبطا بـــكل واحدة من 

هذه الكتل، وهذا ما قد يهدد بأزمات مســـتقبلية، على 

مســـتوى القضايا الداخلية. وما ســـيزيد العقبات أمام 

نتنياهو هو شـــكل توزيع الحقائـــب الوزارية الرفيعة، 

خاصة وأن شخصيات كبيرة في الليكود تطمح للحصول 

عليها.

ومن الصعـــب رؤية أن يتجـــه نتنياهو نحـــو حكومة 

واســـعة تضم قائمـــة »أزرق أبيض«، لأنـــه ليس بحاجة 

لحكومة كهذه، ستقاسمه فيها القائمة الكبيرة الثانية 

»كعكة الحُكم«. ولهذا فإن الاحتمال الأقوى هو أن يتجه 

نتنياهو نحو حكومة مع شركائه القائمين في الحكومة 

الحالية )اقرأ مادة موسعة ص 2(.

الحريديم
ليســـت هذه هـــي المرّة الأولـــى التي ينســـف فيها 

المتدينون المتزمتـــون الحريديم اســـتطلاعات الرأي، 

فهـــذا الجمهـــور ليـــس مرئيـــا بالقـــدر الصحيح في 

الاستطلاعات. وطوال معركة الانتخابات، وقبلها بأشهر 

طويلـــة جدا، تنبأت اســـتطلاعات الرأي بأن يحصل حزب 

شـــاس على ما بيـــن 4 مقاعد وحتى 5 مقاعـــد، ومنها ما 

بالغ بتوقع عدم اجتياز شاس نسبة الحسم. في المقابل 

فإن استطلاعات الرأي صدقت مع الكتلة الثانية يهدوت 

هتوراة، ومنحتها طيلة الوقت 7 مقاعد.

وقد علمت التجربة أن شـــاس التي تنتشـــر في أحياء 

الفقـــر، لديها أصوات لا تســـتطيع اســـتطلاعات الرأي 

الوصـــول اليها، وعـــادة هي بحجم مقعـــد أو أكثر. لكن 

من العوامل التي ســـاعدت حركة شـــاس للحصول على 

8 مقاعد، هو انســـحاب المنشق عن الحركة إيلي يشاي 

من المنافســـة الانتخابية، ففي انتخابات 2015 نجح في 

اقتطاع مقعدين كاملين من شاس. كما أن حزب »كولانو« 

بزعامة الشـــرقي موشـــيه كحلون اقتنص هو أيضا في 

2015 مقعديـــن من جمهور مصوتي شـــاس بالأســـاس 

في البلـــدات والاحيـــاء ذات الأغلبيـــة المطلقة لليهود 

الشرقيين.

لـــذا بالإمكان القول إن نتيجة شـــاس كانت واحدة من 

مفاجآت هذه الانتخابات بالنســـبة لاســـتطلاعات الرأي 

العام.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

لمُعاينة الجُمهور
الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية

تأليف وإعداد: رونة سيلع      ترجمة: علاء حليحل

صــدر عــــن
»   المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

موجة غلاء تسبق عيد الفصح العبري
قالت تقارير صحافية ميدانية إن موجة غلاء لأســـعار 

المنتوجـــات الغذائية بـــدأت بضرب الســـوق، قبل عيد 

الفصح العبري، وأن الغلاء طال بشـــكل خاص المنتوجات 

المســـتهلكة فـــي هـــذا العيد، فـــي حين أن الســـوق 

الإسرائيلية تنتظر موجة غلاء أوسع وأشمل ستندلع في 

الشهر المقبل، أيار.

ماركـــر«  »ذي  لصحيفـــة  ميدانـــي  فحـــص  وحســـب 

الاقتصادية، فإن أسعار المنتوجات الغذائية المتعلقة 

بعيد الفصح العبري ســـجلت ارتفاعا بنسبة 15%، مقارنة 

مع مـــا كان في ذات العيد في العـــام الماضي. وبموجب 

تحقيق الصحيفة فإن ســـلة مشتريات العيد التي كانت 

كلفتها في العام الماضي 750 شـــيكلا )207 دولارات(، 

باتت كلفتها في هذه الأيام 855 شيكلا )236 دولارا(.

وتقـــول الصحيفـــة إن الغـــلاء قائم في كل شـــركات 

التســـوق، وحتى التي تنافس على الأســـعار الأقل، مثل 

شـــبكة التســـوق »رامي ليفي«، التي ســـجلت هي أيضا 

ارتفاعا تجاوز 11% في كلفة ذات سلة المشتريات.

وحســـب الصحيفة، فإن ما ســـاهم في رفع كلفة سلة 

المشتريات هو تراجع شبكات التسوق عن حملات خصم 

كبيرة كما كان قائما في السنوات الماضية. 

وكانت شـــركة الألبان الإســـرائيلية الأضخـــم »تنوفا« 

التـــي تحتكر أكثر من 50% من ســـوق الألبـــان والأجبان 

ككل، ونســـبة أعلى في ما يخص الحليـــب وحده، أكدت 

أنها سترفع أسعار الحليب بنسبة 2ر3% في مطلع شهر 

أيار المقبل، أي مباشـــرة بعد عيد الفصـــح العبري، بعد 

أن صادقت لهـــا المحكمة العليا علـــى رفع كهذا، خلافا 

لموقف وزارة الاقتصاد.

ووفق التجربة، فإن رفع أسعار الحليب سيجر خلفه رفع 

مشـــتقات الحليب، فيما ســـتلحق باقي الشركات بهذه 

الخطوة، وترفع أسعار منتوجاتها بنسبة كهذه أو قريبة 

منها. وهذا يدل على أنه لم يعد هناك وجود للمنافسة 

على الأســـعار، بمعنى حينما ترفع الشركات الاحتكارية 

أسعارها، تلحق بها الشركات الأصغر منها.

ديون العائلات الإسرائيلية ارتفعت
بنسبة 4ر1% في العام الماضي!

عبرت الأوســــاط الاقتصادية عن ارتياحها من لجم وتيرة 

ارتفــــاع ديون العائــــلات للاحتياجات الاســــتهلاكية، عدا 

القروض الإسكانية، في العام الماضي 2018 بنسبة 4ر%1، 

مقارنة مع العام 2017، الذي ارتفع فيه حجم الديون بنسبة 

4%، ومنذ العام 2011 وحتى 2017 ارتفع بنسبة %54.

وفي الســـنوات الأخيرة، تحولت مسألة ديون العائلات 

إلـــى هاجس في الأوســـاط الاقتصادية، وبشـــكل خاص 

في بنك إســـرائيل المركزي الذي حذر مرارا مما أسماها 

»فقاعة الديون«، بحيث تصل إســـرائيل الى وضع تزداد 

فيها نســـبة عدم احترام الالتزامات المالية، ما سيدحرج 

أزمة ماليـــة خطيرة في الاقتصاد. ويـــرى خبراء أن هذه 

الديون قد تشـــكل لاحقا أزمة اقتصادية، في حال عادت 

الفائدة البنكية إلى مسار الارتفاع. 

وفــــي الســــنوات القليلــــة الأخيــــرة تعمــــل الكثير من 

المؤسســــات الماليــــة التجارية، وأولها البنوك وشــــركات 

بطاقات الاعتماد، ثم شــــركات التأمين، على تقديم ديون 

بشروط متنوعة، وفي فترات عديدة تكون منافسة شديدة 

على الفوائد البنكية، وهذا ما لعب دورا في الارتفاع الحاد 

في ديون العائلات في السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع 

حجم القروض الإسكانية بفعل ارتفاع أسعار البيوت. 

وبموجـــب تقريـــر بنـــك إســـرائيل، فإن حجـــم ديون 

العائلات العـــام بما فيهـــا القروض الإســـكانية تجاوز 

حاجز 557 مليار شـــيكل، ما يعـــادل 154 مليار دولار. من 

بينها 158 مليار شيكل، ما يعادل تقريبا 44 مليار دولار، 

للاحتياجات الاستهلاكية، بما فيها السيارات.

والارتفاع الحاصـــل في العام 2018 يعـــد أقل بكثير من 

وتيرة ارتفاع ديون العائلات في السنوات الأخيرة. وتراجع 

الوتيرة جاء بعد سلسلة إجراءات أقدم عليها بنك إسرائيل، 

وألـــزم بها البنوك والشـــركات والمؤسســـات المالية التي 

تقدم اعتمـــادات للجمهور، مع تركيز خاص على قطاع بيع 

الســـيارات وتمويل القروض. ففي العام 2017 ارتفع حجم 

ديون العائلات بنسبة 4%، مقارنة بالعام 2016، الذي سجل 

هو أيضا ارتفاعا كبيـــرا. كما تبين أن حجم ديون العائلات 

ارتفع من العـــام 2011 وحتى العام 2016 بنســـبة 50%، ما 

يعني أن عبء تسديد غالبية هذه القروض ما زال قائما.

ومما شـــجع العائلات على هذه القروض نسب الفوائد 

التـــي تعـــد أقل بكثير ممـــا كان قائما حتـــى قبل بضع 

ســـنوات، ولهذا فإن العائلات لا تســـارع لتسديد كامل 

للقروض، وبشـــكل خاص القروض الجاريـــة، وهذا نمط 

ليس موجـــودا إلا في إســـرائيل وعدد محـــدود من دول 

العالم. وهو نظام »الماينوس« )ســـلبي( في الحســـابات 

الجاريـــة، بحيث يحظى زبون البنـــك بحجم اعتماد ثابت 

في حســـابه، يســـمح له بأن يكون حسابه في دين دائم، 

بموجب حجم راتبه أو رواتب العائلة في الحساب الواحد، 

وقدرة العائلة على التسديد.

وما ســـاهم فـــي لجم وتيـــرة ارتفاع الديون سلســـلة 

إجراءات فرضها بنك إسرائيل على قطاع بيع السيارات، 

التي كانت فيها شـــركات تقدم تمويلا كاملا للسيارات 

الجديدة. وهذا ما ساعد على تسجيل ذروة غير مسبوقة 

فـــي كمية الســـيارات، وفي الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 

الماضية يحوم عدد الســـيارات الجديدة في محيط 300 

ألف سيارة سنويا.

فقد أصدر بنك إســـرائيل تعليمات تقضي بتشـــديد 

الشـــروط على الحصول على قروض للســـيارات، وخاصة 

إجراء تحليلات أدق لمخاطر قروض كهذه، تحسبا لنشوء 

فقاعة قروض ســـيارات تنعكس ســـلبا على اســـترداد 

القروض من الجمهور. ومن بين ما فرضه البنك المركزي، 

اعتماد 60% من تقدير تخمين سعر السيارة لدى بيعها، 

للأخذ بالحســـبان قِدم الســـيارة حتى بيعهـــا، أو تراجع 

قيمتها لأسباب كهذه أو تلك.

أعلن بنـــك إســـرائيل المركزي فـــي تقرير جديد 

أن نســـبة النمـــو الاقتصادي فـــي العـــام الماضي 

2018، بلغـــت 3ر3%، وهي أقل من نســـبة النمو في 

العامين الأســـبقين، 5ر3% في 2017، و4% في 2016. 

ويحذر البنك من اســـتمرار انخفاض نسب النمو في 

قدِم 
ُ
المســـتقبل إلى ما هـــو أقرب للركـــود، إذا لم ت

الحكومـــة على إجراءات لتحفيز النمـــو. في المقابل 

فإن العجز فـــي الموازنة العامة يســـتفحل أكثر، ما 

دفـــع خبراء اقتصاديين ومحلليـــن إلى التحذير مما 

هو أسوأ للاقتصاد الإسرائيلي.

ر بنك إســـرائيل المركزي، في تقرير خاص 
ّ
وقد حذ

صدر في الأيام الأخيرة، من أن الاقتصاد الإسرائيلي 

يتدحرج نحـــو ما هو أقرب إلى الركـــود الاقتصادي، 

فـــي حال لم تتخذ الحكومة إجـــراءات جوهرية ذات 

قدرة علـــى رفع الإنتاجيـــة، وزيادة المشـــاركة في 

العمل، خاصا بالذكر جمهور المتدينين المتزمتين 

»الحريديم«، الذين نسبة مشاركة رجالهم في سوق 

العمل تقل عـــن 50%، لدوافعهم الدينية. في حين 

أن النســـاء العربيـــات محرومات من فـــرص العمل، 

ونسبة مشاركتهن بالكاد تصل إلى %37.

ويقول البنك في تقريره إن معدل النمو الاقتصادي 

الســـنوي من العام 2000 إلى العـــام 2016، كان في 

حدود 3ر3% سنويا. ومن شأن هذا المعدل أن يهبط 

إلى نسبة 7ر2% سنويا، من العام 2017 وحتى العام 

2035. وهذه نســـبة تقارب الركـــود الاقتصادي، لأن 

نسبة التكاثر السكاني الطبيعي السنوية في حدود 

2%، وهي الأعلى بين الدول المتطورة. 

ويعـــود ارتفاع نســـبة التكاثر إلى نســـبة الولادة 

العاليـــة جدا لدى جمهور المتدينين الذي يشـــكل 

حوالـــي 30% من الجمهور اليهـــودي، مناصفة بين 

تيار الحريديـــم، والتيار الديني الصهيوني. وتصل 

نســـبة التكاثر بيـــن الحريديم إلى 8ر3% ســـنويا، 

ولدى التيار الديني الصهيوني إلى 8ر2%. أما نسبة 

التكاثـــر بين العـــرب، الذين يشـــكلون قرابة %18 

من الســـكان، فإنها في هبوط مســـتمر، وبلغت في 

السنوات القليلة الأخيرة 6ر%2.

ويقـــول محللون إن إســـرائيل ليـــس بمقدورها أن 

تدعي بأن نســـب النمو الاقتصـــادي لديها أعلى من 

باقي الدول المتطورة، لأن نســـبة التكاثر السكاني 

هي الأعلى من بين الدول المتطورة، خاصة في أوروبا 

الغربية. والمؤشـــر على هذا هو عدم ارتفاع مستوى 

المعيشة. كما أن معدل الفرد من الناتج العام يراوح 

مكانه منذ ســـنوات، وهو يتراوح ما بين 37 ألفا إلى 

38 ألف دولار.

ويقول البنك المركـــزي إن على الحكومة أن ترصد 

ميزانيات من شأنها أن تدفع الفئات التي لا تشارك 

في العمل بنســـبة موازية للفئات الأخرى إلى سوق 

العمل، وزيادة الإنتاجية فـــي العمل. ويطلب البنك 

زيادة سنوية بما تعادل 3ر8 مليار دولار، ترصد في 

البنى التحتية، واســـتثمارات من شـــأنها أن تخلق 

أماكـــن عمل. ومـــن بين هذه الميزانيـــة حوالي 4ر3 

مليار دولار زيـــادة لميزانية جهاز التعليم، من أجل 

سد الفجوات ومساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة 

على تحقيق تحصيل دراسي وعلمي أكبر.

ويقصــــد البنك في تقريــــره جمهــــور المتدينين 

المتزمتين، الذيــــن طلابهم يتعلمــــون في مدارس 

خاصــــة بطوائفهم، وهــــي تتبع منهاجــــا خاصا بها 

بعيدا عــــن المواضيع العصرية، وبالذات الرياضيات، 

ما يجعل غالبيتهم ليست قادرة على الانخراط لاحقا 

في الجامعــــات. في حين أن قلــــة الميزانيات لجهاز 

التعليم العربي، وعدم قدرة نسبة عالية من الجمهور 

العربــــي على تمويــــل البرامج اللامنهجيــــة، يخلقان 

فجوات فــــي مســــتويات التحصيل العلمــــي، وهذا 

ينعكس سلبا على معدلات الانخراط في الجامعات. 

وتدل كل نتائج الامتحانات الاختبارية لمستويات 

الطـــلاب عامة، على المســـتويين المحلي والعالمي، 

أن نســـب النجاح بين اليهـــود موازية لتلك القائمة 

في الدول المتطورة، بينمـــا معدلات التحصيل لدى 

العرب أقـــرب إلى الـــدول النامية، وبالذات بســـبب 

ضعف التحصيل في المناطق الأشـــد فقرا، وخاصة 

بلدات صحراء النقب، التي يشـــكل ســـكانها قرابة 

15% من فلسطينيي الداخل. 

ويقول البنك إن زيادة ميزانية التعليم بنسبة %1 

مـــن حجم الناتج العام )4ر3 مليار دولار( من شـــأنها 

أن تقـــرّب إســـرائيل إلى معدل الصـــرف على جهاز 

التعليـــم القائـــم في منظمـــة التعاون بيـــن الدول 

المتطورة OECD. وبرأي البنك، فإن الزيادة السنوية 

بقيمة 30 مليار شيكل )3ر8 مليار دولار( على البنى 

التحتية والتعليم وخلق أماكن عمل، من شـــأنها أن 

ترفع المعدل السنوي للنمو الاقتصادي إلى %6. 

تفاقم العجز وتراجع الضرائب
من ناحية أخـــرى أعلنت وزارة المالية أن العجز في 

الموازنة العامة بلغ في نهاية آذار نســـبة 4ر3% من 

حجم الناتج العام في الأشـــهر الـ 12 الأخيرة. وعلى 

الرغـــم من أن هذا هو تحســـن طفيف جـــدا عما كان 

في نهاية شهر شباط، 5ر3%، إلا أن توقعات الخبراء، 

بمن فيهم خبـــراء في وزارة المالية، تشـــير إلى أن 

العجز ســـيواصل ارتفاعه، وقد يرســـو فـــي نهاية 

السنة الحالية عند مستوى 6ر3%، في حين أن نسبة 

العجز المحددة لهذا العام هي 9ر%2.

ويحذر الخبراء والمحللون من أن الحكومة الجديدة 

المقبلة سيحمل فيها الشركاء مطالب تكلف الخزينة 

العامة، ما ســـيجعل العجز يتفاقم أكثر. ورغم هذا، 

هناك مـــن يتوقع أن الحكومة الجديدة ستســـتغل 

كونها تتشكل للتو، وأن الانتخابات التالية ستكون 

بعيدة، لتتجـــرأ على القيام بتقليصـــات كبيرة في 

الموازنـــة العامة للجم العجز. وليس من المســـتبعد 

أن يكـــون الثمن رفـــع ضرائب وخفـــض مخصصات 

اجتماعية.   

وما يزيد من الأزمة التي تلوح مؤشراتها في الأفق، 

هـــو تراجع المداخيل من الضرائب، التي انتهت في 

العام الماضي بزيادة طفيفة عما هو محدد، أقل من 

2%، بدلا من زيادة سنوية بحوالي 6%، في السنوات 

السبع التي سبقت.

ويقول تقرير سلطة الضرائب إن الربع الأول سجل 

تراجعا بنسبة 1ر2% عن الهدف المحقق للجباية في 

الربع الأول مـــن العام الجاري. وبلـــغ حجم الضرائب 

6ر82 مليار شـــيكل، وهو ما يعادل 8ر22 مليار دولار 

تقريبا. وقـــال التقرير إن إجمالـــي الجباية كان أقل 

بنســـبة 1ر0% مما كان فـــي ذات الفتـــرة من العام 

الماضي.

وحســـب التقرير، فإن ما ساهم في خفض الجباية 

هو المرتجعات الضريبية التي كانت في مطلع العام 

الجاري، وبالذات في شـــهر شـــباط؛ إذ أن الكثير من 

الشركات الضخمة تدفع ســـلفة زائدة عن ضرائبها 

في بحر العام، ثم تسترجع الفائض في مدفوعاتها، 

إذا حصل، في أوائل الشهر التالي. إلا أنه في حقيقة 

الأمـــر فإن التراجع في مداخيل الضرائب كان واضحا 

منذ مطلع العام الماضي 2018 وهذا مستمر. 

بقلم: ميراف أرلوزوروف )*(

لا شـــك في أن البحث في السنوات العشر التي تولى 

فيهـــا بنيامين نتنياهو رئاســـة الحكومـــة، من حيث 

أنه كان أحد العقود الكبيرة التي عايشـــها الاقتصاد 

الإســـرائيلي أو كان الأكثر خيبة، هو بحث هام ومعقد 

ومتشعب جدا، ولذا فإنه سيكون بحثا عاصفا.

يعرض آفي سمحون، رئيس المجلس القومي للشؤون 

الاقتصادية في مكتب رئيـــس الحكومة، جانبا واحدا 

من الجدل: لماذا كان هذا عقدا ناجحا إلى درجة كبيرة. 

وســـمحون صادق في كل كلمة وفـــي كل معطى، لكن 

هـــذا لا يمكن أن يلغي الانتقـــاد وخيبة الأمل الكبيرة 

لكل من يدعي أن هذا عقد خاسر.

ونســـأل: هل كانت الســـنوات من 2009 وحتى 2019 

عقدا ناجحا أم خاسرا؟ المعطيات الجافة تؤيد من دون 

شك مقولة أنه كان عقدا مذهلا. فمحافظ بنك إسرائيل 

ص هذه المعطيات في 
ّ
المركزي الجديد أمير يارون لخ

تقرير بنك إسرائيل عن العام 2018: النمو الاقتصادي 

في إســـرائيل أعلى مـــن النمو في الـــدول المتطورة، 

وبشـــكل متواصل منذ العام 2004. ونســـبة التشغيل 

تسجل ذروة، وهي أعلى من المعدل القائم في منظمة 

التعـــاون بين الدول المتطـــورة OECD، والمذهل في 

هذا أننا وصلنا إلى هذه النتيجة ســـوية مع انخفاض 

البطالة إلى أدنى مستوى لها تاريخيا.

هذه »عجيبة تشـــغيل إسرائيلية«، وقعت منذ العام 

2003. وهي كيف نجحنا في ضم عمال جدد إلى سوق 

العمل، غالبيتهم من العمال من الشـــرائح الضعيفة، 

مثل متقدمين في العمر وعرب وحريديم ونساء، دون 

أن يكون ثمن هذا زيادة في البطالة.

والظاهـــرة المذهلة لا أقل هو أننا لم نرتفع في عدد 

العاملين فـــي الوقت الـــذي انخفضت فيـــه البطالة، 

وإنمـــا أيضا في مجال الرواتـــب، وأن هذه الزيادات لم 

تكن على حســـاب الرواتب، التي ارتفعت باســـتمرار 

منـــذ العام 2010. ونتيجة انضمام عمال من الشـــرائح 

الضعيفة إلى ســـوق العمل، سوية مع ارتفاع الرواتب، 

مـــس الأدنى فـــي المعدلات 
ُ
بشـــكل خاص لـــدى الخ

الاقتصاديـــة الاجتماعية، فقد تقلصت نســـب الفقر، 

وتقلصت الفجوات.

ونتيجـــة لانخفاض التضخم المالـــي، وازدهار قطاع 

التقنية العالية، تحولت إســـرائيل إلى دولة مصدّرة، 

وتجتذب اســـتثمارات، وما يرافق هـــذا من احتياطي 

عملات أجنبية لدى إســـرائيل بقيمـــة 115 مليار دولار، 

أكثر من أي دولة صغيرة بحجم إســـرائيل، من أجل أن 

تشعر بالأمان من ناحية مالية. 

وفـــي الملخص، فـــإن كل هذا جيد. ومن دون شـــك 

ر بمعطيـــات العقد الزمني 
ّ
بإمـــكان نتنياهو أن يتعط

الأخيـــر. وبحـــق يشـــعر مواطنـــوه بأمـــان اقتصادي 

وتشغيلي. والوضع العام للغالبية الكبير من مواطني 

إسرائيل ممتاز، وحتى وضع الفقراء في مسار التحسن. 

ولو كان نتنياهو رئيسا أميركيا لكانت له مكانة خاصة 

على المســـتوى القومي، كمن أنهى سنوات ولاية مع 

ازدهـــار اقتصادي، ونمو اقتصادي ســـريع، ومعدلات 

تشغيل عالية.

علــــى الرغــــم من هذا، فإن قســــما كبيرا مــــن خبراء 

الاقتصاد يلخصون هذا العقــــد بأنه إضاعة للفرص، 

وهذا ليس مــــن باب أنهم في حالة خصام مع رئيس 

الحكومــــة اليميني. وأحد أســــباب خيبــــة أملهم هو 

أنه مــــع نهاية العقد، فإن قســــما هاما من مقاييس 

الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يُظهر ضعفا بشكل واضح، 

وهــــو العجز المتزايد في الموازنــــة العامة، وبالتالي 

فإن الدين العام عاد ليرتفع من ناحية كمية، وأيضا 

من حيث نســــبته مــــن إجمالي الناتــــج العام. كذلك 

فإن معدلات التشغيل توقفت، وبالأساس فإن النمو 

الاقتصادي توقف عند نســــبة شبيهة في السنوات 

الأخيرة.

فليس من الحكمة أن النمو الاقتصادي في إسرائيل 

يرتفع بوتيرة أعلى من الدول المتطورة، وهذا لأن في 

إســـرائيل معدلات الولادة أعلـــى بكثير من المعدلات 

في الـــدول المتطورة، وهذا من ناحية حســـابية يرفع 

معـــدلات النمو. والمقارنـــة الاقتصاديـــة الأهم هي 

حجم النمو بالنســـبة للفرد. وفي هـــذا المقياس، فإن 

إســـرائيل تراوح مكانها منذ سنين. فمنذ العام 2014 

توقف معدل الناتج العام للفرد، وحتى أنه تراجع في 

أحيان بالمقارنة مع الدول المتطورة، وهذا ســـيء جدا 

للمستقبل.

وخيبـــة الأمل ليســـت فقـــط بســـبب أن المقاييس 

الاقتصاديـــة تظهر ضعفـــا في مجالات عـــدة؛ خيبة 

الأمل لـــدى غالبية خبراء الاقتصـــاد نابعة من الخوف 

من أن المعطيات ســـتواصل ضعفها، لأن نتنياهو لم 

يتخذ إجراءات بنيوية ذات شـــأن، قادرة على تحريك 

الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام.

بتعبير أبســـط، فإن العقـــد الزمني في ظل حكومات 

نتنياهـــو يظهر كمن نام مع إكليل من الغار. فقد كان 

عقدا ممتازا، لكنه كان ممتازا بفضل إجراءات قاســـية 

ومؤلمة اتخذتها إســـرائيل في عقود ســـابقة، وهذه 

ثمارهـــا التي ظهرت في الســـنوات الأخيرة. أين هي 

الإجراءات الصعبة التي اتخذها نتنياهو في السنوات 

الأخيرة، والتي ســـتقطف ثمارها الأجيـــال اللاحقة؟ 

كانت إجراءات قليلة جدا.

واجـــب علينا الإشـــارة إلى أن نتنياهـــو اتخذ بعض 

الإجراءات العامة، التي من شـــأنها أن تمهد الأرضية 

لاســـتمرار النمو الاقتصادي الإســـرائيلي مســـتقبلا. 

والإجـــراء الأكثر أهمية ونجاحا من بين هذه الإجراءات 

هو تحسين القدرات الإدارية في الحكومة، وتخفيض 

مســـتوى البيروقراطية، وهي إجراءات بدأت من خلال 

»قســـم الحكم والمجتمع« في مكتب رئيس الحكومة 

في العام 2007، بمعنى منـــذ حكومة إيهود أولمرت، 

واستمر بنيامين نتنياهو في هذه المهمة.

وإلى جانب مكافحة البيروقراطية، يجب الإشارة إلى 

القفزة الحاصلة في الاســـتثمارات في البنى التحتية 

والمواصلات البرية والبحرية، وأيضا فإن أحد الإجراءات 

الشـــجاعة السياسية والاقتصادية لنتنياهو هو خطة 

اســـتثمار 10 مليارات شيكل في المجتمع العربي، من 

أجل تقليص الفجوات والتمييز في الميزانيات، التي 

يعاني منهـــا المجتمع العربي )يشـــار إلى أن الخطة 

التي تتحدث عنها الكاتبة هي خطة خمسية، والمبلغ 

المذكور يشـــمل ميزانيات قائمة أصـــلا في الموازنة 

العامة. وقد اعتـــرف وزير المالية في حينه موشـــيه 

كحلون بأن المبلغ الإضافي لا يتعدى 5ر2 مليار شيكل، 

690 مليون دولار، تقسم على خمس سنوات- المحرّر(.

وبالإمـــكان أن نضيـــف إلـــى هـــذا قانـــون تقييـــد 

الاحتـــكارات، وأيضا القانون الـــذي ينظم الاحتكارات 

في قطـــاع الغاز، وما يرافق هذا من شـــروط التصدير 

والضرائب المترتبة عليه. وكذلك الجهود التي بذلت 

من أجل خفض غلاء المعيشـــة، من خلال توسيع نطاق 

الاستيراد، وإضافة إجراءات وقيود على الاحتكارات.

لقـــد كانت هنـــاك إجراءات في الســـنوات العشـــر 

الأخيرة، لكن على نطـــاق ضيق. فلا يقترب أي من كل 

هذه الإجـــراءات من الإجراءات الضخمـــة التي دفعت 

بإسرائيل نحو مســـارات النمو الاقتصادي. والمطلوب 

الآن إجـــراءات أضخم كي يواصل النمـــو ويزداد. ومن 

ضمـــن هذه الإجـــراءات العمل على زيـــادة الإنتاجية 

للفرد في العمل، وزيادة اندماج الحريديم في ســـوق 

العمل، وهذه قضايا لم تجد لها حلا، ومنها مشـــاكل 

تتفاقم.

وليـــس صدفة أن محافـــظ بنك إســـرائيل المركزي 

الجديد عـــرض توقعات متكدّرة للمســـتقبل، فالبنك 

يتوقـــع تراجعا في نســـب النمـــو، من حيـــث معدل 

الناتج للفرد، رغـــم أن ارتفاع النمو كان بوتيرة بطيئة 

حتى الآن. وهذا يعني بالنســـبة لإســـرائيل أنها أمام 

مرحلة سيتراجع فيها مســـتوى المعيشة، وستبتعد 

عـــن حلمها بأن تكون »واحدة مـــن أفضل 15 دولة في 

العالم«. وبحســـب هذه التوقعات، ستكون أعجوبة إذا 

ما بقينا في المكان 23 في العالم.

لربما هناك من يســـتخف بتقديرات بنك إسرائيل، 

لكـــن هذه التقديرات شـــائعة أيضاً بيـــن الكثير من 

خبراء الاقتصاد. 

)*( محللـــة اقتصادية من صحيفة »ذي ماركر«. ترجمة 

خاصة

3ر3% النمو الاقتصادي في  2018 والبنك الإسرائيلي المركزي يحذر من وتيرة أقل!

*البنك المركزي يحذر من انخفاض وتيرة النمو في السنوات المقبلة إلى ما يقترب من الركود *نسب النمو أعلى من الدول المتطورة لكنها 
أضعف بسبب نسبة التكاثر السكاني العالية *البنك يدعو لزيادة ميزانيات البنى التحتية والتعليم كمحركات للنمو *العجز المالي يتفاقم

إلى 4ر3% وجباية الضرائب في تراجع مستمر*

سنوات حكم نتنياهو: هل كانت إيجابية أم سلبية للاقتصاد؟
*ينهي بنيامين نتنياهو عشر سنوات في الحكم مع ذروة في النمو الاقتصادي وهذا جيد، 

إلا أن المقياس الأدق من ناحية خبراء الاقتصاد هو معدل الفرد من الناتج العام، وهو يراوح مكانه منذ 2014*
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كتب ب. جرايسي:

سعى رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو طيلة 

الوقت إلـــى تفتيت التحالفـــات الحزبية، التـــي كانت قائمة 

في الولايـــة البرلمانيـــة المنتهية، والتي تشـــكلت تمهيدا 

لانتخابـــات 2015، بهدف أن يكون الليكـــود الكتلة البرلمانية 

الأكبر من دون منافس. وعلى الرغم من تفتت ثلاثة تحالفات، 

أحدها في ائتلاف اليمين الاستيطاني واثنان في المعارضة، 

إلا أن نتنياهو فوجئ بتشـــكل تحالف »أزرق أبيض« من ثلاثة 

أحزاب. 

وعلى الرغم من أن هذا التحالف شـــد أعصاب نتنياهو طيلة 

المعركة الانتخابية، مع ظهور تفوقه في الاســـتطلاعات على 

مت أن تحالفـــا كهذه من الصعب 
ّ
الليكـــود، إلا أن التجربـــة عل

رؤيته مســـتمرا؛ وحتى إن صمد طوال الولاية البرلمانية التي 

ستبدأ للتو، هناك أسباب كثيرة تدعم التوقعات بأنه سيكون 

تحالفا لمرّة واحدة. 

يضم تحالف »أزرق أبيض« ثلاثة أحزاب، اثنان منها تشـــكلا 

قبل أســـابيع من موعد تقديم القوائم للانتخابات البرلمانية، 

أولهمـــا حزب »تيلم« بزعامة موشـــيه يعلون، وهو حزب يمين 

استيطاني متطرف، والثاني حزب »مناعة لإسرائيل«، برئاسة 

رئيس أركان الجيش الأســـبق بيني غانتـــس، وهو حزب يعج 

بالشـــخصيات مـــن ذوي الخلفيات العســـكرية والأمنية، وقد 

تتضح خلفيات بعضهـــم لاحقا. أما الحزب الثالث فهو »يوجد 

مستقبل« برئاسة يائير لبيد الذي تشكل في العام 2013.

وفي حين أن غانتس ويعلون تحالفا في وقت مبكر نســـبيا، 

فإن التحالف مع »يوجد مســـتقبل« اكتمل قبل 48 ســـاعة من 

إغلاق باب الترشـــيحات، وقيل إن ضغوطا كثيرة شـــاركت من 

أجل ضمان هذا الوليد، من بينهم عساكر كبار وأولهم رئيس 

الأركان الأسبق غابي أشكنازي، وأيضا حيتان مال وأثرياء كبار، 

كأولئك الذين يؤثرون على »يوجد مستقبل«.

وهـــذا تحالف هجين يضم الكثير من التناقضات، فســـنرى 

أن بين نوابه من اليمين الاستيطاني المتشدد، وحتى من هم 

محسوبون على ما يسمى »اليسار الصهيوني« بالذات في حزب 

»يوجد مستقبل«، ولكن أيضا في حزب »مناعة لإسرائيل«. وقد 

تنشـــأ لاحقا خلافات حول مشاريع قوانين ومبادرات سياسية، 

رغـــم أن الحديث يجـــري على الأغلـــب عن كتلة ســـتقبع في 

صفوف المعارضـــة الخلفية، على الأقل فـــي المرحلة الأولى، 

إذا لم تحدث مفاجأة ويتجه نتنياهو لحكومة موســـعة، خلافا 

لمصلحته الحزبية الضيقة.

وفي مـــا يلي ملامح كل واحـــد من المركبـــات الثلاثة، الذي 

خارجها ســـيكون غابي أشـــكنازي، غير المحسوب على أي من 

الأحزاب الثلاثة، لكنه يتلاقى مع الشـــخصيات الثلاث وغيرها 

في الحزب، في السعي لمحاسبة نتنياهو والعمل لإقصائه عن 

الحكم.

حزب »تيلم«
حزب »تيلم« برئاســـة موشيه يعلون، رئيس الأركان الأسبق، 

ومـــن كان وزيرا للدفاع في الســـنة الأولـــى لحكومة نتنياهو 

المنتهيـــة ولايتها. وقد تبين لاحقا أن نتنياهو أطاح بيعلون، 

ليس فقط من أجل كســـب حزب »يســـرائيل بيتينو« وزعيمه 

أفيغدور ليبرمان في الحكومة وتوســـيع قاعدتها، وإنما أيضا 

لوجود خلافات جديـــة بين يعلون ونتنياهـــو على أمور عدة، 

أكبرها الخـــلاف الذي دار بينهما حـــول صفقة الغواصات مع 

ألمانيـــا. وكما يبدو فإن يعلون اشـــتم رائحة فســـاد في هذه 

القضية، ومن الممكن أنه مصدر معلومات جدي للشرطة التي 

تحقق.

ويعلون هو من صُلب اليمين الاســـتيطاني المتشدد، ولكن 

منذ أن أنشـــأ الحزب كانت تمنحه اســـتطلاعات الرأي ما بين 4 

مقاعد، أو عدم اجتياز نســـبة الحســـم. وقد اختار معه اثنين 

من أشـــد المتطرفين في اليمين الاستيطاني، د. يوعز هندل، 

العامـــل في معهد الأبحاث للاســـتراتيجية الصهيونية، وهو 

معهـــد يميني متطـــرف. والثاني من كان ســـكرتيرا لحكومة 

نتنياهو 2013- 2015، تسفي هاوزر.

ولهذا فإن هذا الفريـــق الصغير في الكتلة البرلمانية التي 

تضم 35 نائبا، ســـيكون المؤشـــر الأبرز لليمين الاستيطاني، 

ومن المتوقع لهم أن يشـــاركوا في مشاريع القوانين الداعمة 

للاحتلال والاستيطان خلال سير عمل الولاية البرلمانية.

»مناعة لإسرائيل«
حزب »مناعة لإســـرائيل« أقامه رئيس الأركان الأسبق بيني 

ة العســـكرية في العـــام 2015، وهو من 
ّ
غانتس الذي خلع البز

تعييـــن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهـــو، لكن منذ أن غادر 

منصبه العســـكري جرى الحديث عن أن وجهته نحو السياسة. 

وعلـــى مدى فتـــرة طويلة كانـــت تكهنات حـــول الإطار الذي 

سيختاره، فهل ســـينضم لحزب العمل وينقذه من حضيضه، 

أم أنه ســـيكون ثانيا مع حزب »يوجد مستقبل«، أو أنه سيتجه 

لإطـــار جديد، وهـــذه خانات تـــدل على أن غانتس ســـيختار 

ما يســـمى اليميـــن الوســـطي المعتدل، بحســـب المقاييس 

الإسرائيلية.

والأســـماء التي أحضرهـــا غانتس معه إلـــى قائمته، منها 

شخصيات عســـكرية برزت على الساحة الإســـرائيلية العامة، 

إضافـــة إلى إعلاميين وإعلاميات، وبالذات شـــخصيات تحاكي 

الجمهور العلماني في ما يســـمى إســـرائيليا مجازا »دولة تل 

أبيب«. ولذا فـــإن برنامج التحالف الذي أســـموه »أزرق أبيض« 

فيه جوانـــب علمانية عديدة، تـــردع المتدينين والمتدينين 

المتزمتين عن الاقتراب من هذا التحالف.

»يوجد مستقبل«
هـــذا الحزب الذي أسســـه الصحافـــي يائير لبيـــد تمهيدا 

لانتخابـــات 2013، أثبت خلال الولاية المنتهيـــة 2015، ورغم 

جلوسه في صفوف المعارضة، أنه حزب يمين متشدد، ويغازل 

كثيرا اليمين الاســـتيطاني، رغم وجود نواب من المحسوبين 

على ما يســـمى »اليسار الصهيوني« فيه. وهذا الحزب يسجل 

عليه قانون ســـلب ونهب أموال الضرائب الفلســـطينية، التي 

تجبيها السلطات الإســـرائيلية عند المعابر الدولية. ويقضي 

القانـــون باحتجاز أموال من الضرائب بذات قيمة المخصصات 

السنوية التي تدفعها السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية 

أو أي جهـــة من طرفيهما للأســـرى في الســـجون وعائلاتهم، 

وللأســـرى المحررين، ولعائلات الشـــهداء، وغيرهم. وحســـب 

التقديرات فإن الحديث يجـــري عن أكثر من 130 مليون دولار 

سنويا. 

أضف إلـــى هذا أن حزب »يوجد مســـتقبل« بادر من صفوف 

المعارضة إلى مشـــروعي قانونين يقضـــي الأول منهما بطرد 

عائـــلات المقاومين المقدســـيين من مدينتهـــم إلى الضفة، 

والثانـــي يقضـــي بفرض شـــبه إقامـــة جبرية علـــى عائلات 

المقاومين من الضفـــة، بحيث يكون محظـــورا عليها مغادرة 

بلداتها، إضافة إلى تدمير بيوتها. 

وبحســـب الرصد الذي أجرينـــاه في مركز »مـــدار« للقوانين 

العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، فإن كتلة المعارضة 

»يوجد مستقبل«، أيدت أكثر من 23% من القوانين العنصرية 

الداعمـــة للاحتلال والاســـتيطان، وعارضت 26% فقط من هذه 

القوانين، فيمـــا تغيبت عن 49% منها، وبالنســـبة للمعارضة 

فـــإن التغيب عن التصويت هو بمثابـــة دعم غير معلن، وعدم 

رغبة بالتصويت ضد هذه القوانين. وهذه النسب هي الجهد 

"أزرق أبيض": تحالف مهيّأ للانشقاق.                          )أ.ف.ب(

»أزرق أبيض«: تحالف انتخابي تنتظره تصدعات وحتى احتمال الانشقاق!
*تحالف »أزرق أبيض« اكتمل قبل 48 ساعة من إغلاق باب الترشيحات وهذا يدل على أنه ليس متجانساً *التحالف يضم نواباً من اليمين الاستيطاني المتطرف

وحتى ما يسمى »اليسار الصهيوني« *31 نائباً سيكونون منصاعين لتوافقات القادة الأربعة *نتنياهو لن يهدأ حتى يشق التحالف في حال طال زمن الولاية البرلمانية*

الجمعي لنواب الكتلة في كل واحدة من عمليات التصويت.

ومن أصل 11 نائبا في الكتلـــة في الولاية المنتهية، لاحظنا 

ثلاثـــة نواب كان أداؤهـــم أخف وطأة من باقـــي زملائهم في 

التعامل مـــع هذه القوانيـــن، ومنهم مـــن كان يصوت خلافا 

لموقف غالبية نوابه، وهم الصحافي عوفر شـــيلح، ورئيســـة 

بلدية هيرتســـليا السابقة ياعيل غيرمان التي كانت في حزب 

ميرتس، والنائبة كارين الهرار. لكن هؤلاء الثلاثة أيدوا قانون 

نهب أموال الضرائب الفلسطينية.

كيف ستعمل المركبات الثلاثة
في تفاصيل هذا العرض للأحزاب الثلاثة منها ما ســـيكون 

مصدر خلافات داخليـــة بين نواب الكتلة في قضايا جوهرية، 

وبالـــذات حينمـــا يبدأ الكنيســـت في بحث وتشـــريع قوانين 

عنصريـــة وداعمة للاحتلال والاســـتيطان، ومـــن بينها النيّة 

لفرض »الســـيادة الإســـرائيلية« على الكتل الاستيطانية في 

الضفـــة، وعلـــى المســـتوطنين، والقصد على المســـتوطنات 

الصغيرة الواقعة خلف جدار الاحتلال في الضفة.

لكـــن علينا عدم الذهاب كثيرا في هـــذا المجال، لأن النواب 

الـ 31 على الأغلب ســـيكونون منصاعين للقادة الأربعة الذين 

يقـــودون التحالف، وهم رؤســـاء الأحزاب الثلاثـــة المذكورة، 

ورابعهم رئيس الأركان الأســـبق غابي أشـــكنازي، بمعنى أن 

الأمور الخلافية ســـيتم حســـمها بين هـــذه الرباعية، بقدر ما 

ستبقى هذه الرباعية متماسكة.

ومسألة تماســـك الرباعية هي الرهان الأكبر لهذا التحالف. 

فنحـــن نتحدث عـــن ثلاثة جنرالات، كانت فـــي أيديهم حتى 

وقت قريب المفاتيح الأشـــد خطورة، ولهم ظهور شـــبه يومي 

في الإعلام الإسرائيلي وواجهة السياسة بشكل عام، ورابعهم 

من كان وزيرا للمالية، يائير لبيد، ولربما سيشعر بخطورة على 

مســـتقبله في أن يبقى لســـنوات أخرى في صفوف المعارضة 

الخلفية، وهنا المســـألة ليســـت شـــخصية، بل الجهات التي 

أرســـلت هذه الأســـماء، وبالـــذات حيتان مـــال، وتنتظر منها 

تســـديد فواتير، وأن تكون قادرة على دفع بعض مصالح هذه 

الجهات، رغم أن هذه مهمة صعبة غالبا من صفوف المعارضة.

لذا فإن التحدي الأول لهذه التحالف هو أن يكون لدى قادته 

نفس طويل، يتحمل الجلوس في مقاعد المعارضة لفترة ليست 

محـــددة، فإما أن تكمل الولاية البرلمانيـــة فترتها القانونية، 

أربع ســـنوات ونصف السنة، وهذا صعب جدا، ومرتبط بمصير 

ملفات فساد نتنياهو، أو أن تحصل تقلبات سياسية جوهرية 

واســـتراتيجية، ترافقها طلبات من وراء المحيط، من واشنطن، 

كالطلب بتوســـيع الحكومة مـــن أجل تمرير »صفقـــة القرن«، 

بشكل أحادي الجانب من إسرائيل.

وإذا ما طالت فترة الجلوس في صفوف المعارضة، فليس من 

المســـتبعد أن تبدأ صراعات حول صدارة التحالف، من بينها 

مثلا طلب لبيد بعد مرور عامين تبوء منصب رئيس المعارضة، 

الذي يمنحـــه القانون الإســـرائيلي امتيازات أمـــام الحكومة 

القائمة.

مناورات نتنياهو لفض التحالف
في الأســـابيع والأشهر الأولى جرت العادة على أن نرى فترة 

هـــدوء كبير علـــى المســـتوى البرلماني، بمعنـــى عدم ظهور 

تصدعـــات جدية داخل الائتلاف، ولا بيـــن صفوف المعارضة، 

لكـــن كلمـــا تقدم عمـــل الكنيســـت زمنيـــا، فإن مثـــل هذه 

الاختلافات، وهي كثيرة، ســـتبدأ في الظهور على السطح وفي 

مجالات عديدة.

لكن التجربـــة علمت أن بنيامين نتنياهو لـــن ينتظر الأمور 

تســـير وحدها، بل سيستمر حفارا في الكتل الأخرى ليفتتها، 

ويـــدس أصابعه في كل جســـم كبيـــر أمامه لإحداث شـــقه، 

والهدف الأســـاس في هـــذه المرحلة ســـيكون تحالف »أزرق 

أبيض«، رغم كل ما يرى من صعوبة اختراق في هذه المرحلة. 

نذكـــر مثلا أنه في الولاية البرلمانيـــة الـ 18، )2009- 2013(، 

عمل نتنياهو جاهدا لشق كتلة كديما التي كان لها 28 مقعدا، 

أكثر بمقعد واحد من الليكود، وفي حينه سعى لتعديل قانون 

الكنيست، بحيث يجيز لســـبعة نواب، حتى لو لم يكونوا ثلث 

الكتلة البرلمانية، بأن يشقوا الكتلة البرلمانية. وكان الهدف 

جذب النائب شـــاؤول موفاز وشقه عن حزب كديما، حينما كان 

برئاسة تسيبي ليفني.

ولاحقا خســـرت ليفني رئاسة كديما لصالح موفاز، وقيل في 

حينـــه إن أصابـــع نتنياهو لم تكن بعيدة عـــن هذه النتيجة. 

وفي شـــهر أيار 2012، حينما صوّت الكنيست بالقراءة الثانية 

ه والتوجه إلى انتخابـــات مبكرة، تم وقف عملية 
ّ
علـــى قرار حل

التصويت بشـــكل مفاجئ، وما هو إلا وقت قصير جدا، أقل من 

ســـاعتين، حتى تم الإعـــلان عن حكومة وحـــدة تضم الليكود 

وكديمـــا دامـــت لأكثر مـــن شـــهرين بقليل، حتـــى تم فض 

الكنيست مجددا، والتوجه إلى انتخابات مبكرة جرت في مطلع 

العام 2013.

لكن قبل هذا، وفي ذات الولاية، نجح نتنياهو في شـــق حزب 

العمل الذي كان يتزعمه إيهود باراك. وكان للحزب 13 مقعدا. 

وفي مطلع العام 2011 انشـــق باراك ومعـــه 4 نواب آخرين عن 

حزبـــه العمل بعـــد أن أيقن بوجود أغلبية فـــي هيئات الحزب 

للانسحاب من حكومة نتنياهو، وهذا الانشقاق ضمن استمرار 

عمل حكومة نتنياهو، حتى مطلع العام 2013.

وفي تركيبة »أزرق أبيض« ثغرات ليســـت قليلة قد تســـهل 

على نتنياهو مهمة شـــرخ هذه التحالـــف، فالحلقة الأضعف 

مـــن ناحيته هي »يوجد مســـتقبل«، على الرغـــم من معارضة 

الحريديم الشـــديدة لهـــذا التحالف. فيما ســـتكون الحلقة 

الأضعف لضمها للحكومة حزب »تيلم« نظرا للخلاف الشـــديد 

بين نتنياهو ويعلون، ولأن الأخير يُعد طرفا في الشهادات في 

قضية الغواصات من المانيا.

وعلى الرغم من أننا ما زلنا في بداية ولاية برلمانية ســـتبدأ 

عملها في غضون أسابيع قليلة جديدة، وأنه من الصعب حسم 

مصيـــر تحالف »أزرق أبيض«، إلا أن تجـــارب العمل البرلمانية، 

وخاصـــة مثل هذه التحالفـــات، ترجح أن مـــن الصعب رؤيته 

تحالفا سينصهر في يوم ما ليشكل حزبا واحدا.   

أسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في إسرائيل يوم 9 

نيسان الجاري، لانتخاب الكنيست الـ 21 منذ تأسيس إسرائيل، 

عن تحقيق اليمين الإســـرائيلي، بقيادة حزب الليكود برئاسة 

بنياميـــن نتنياهو، نصـــراً واضحاً يؤهله لتشـــكيل الحكومة 

الإســـرائيلية القادمة، التي ستكون الخامســـة التي يرأسها 

نتنياهـــو، ابتداء مـــن العام 1996، والرابعة علـــى التوالي منذ 

العام 2009. 

في أعقاب ظهـــور نتائج الانتخابات الأخيرة وعشـــية إقامة 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيشكلها نتنياهو »من 

ممثلي الأحزاب اليمينية«، كما تعهد، أصدر معهد »ميتافيم« 

)مســـارات(، »المعهـــد الإســـرائيلي للسياســـات الخارجيـــة 

الإقليمية«، »تقدير موقف« بعنوان »نتائج الانتخابات للكنيست 

الـ 21 والسياســـات الخارجية الإســـرائيلية« ضمّنه »تعقيبات 

أولية لخبـــراء المعهد« حول نتائج الانتخابات وانعكاســـاتها 

المحتملة على جملة من القضايا المركزية في مجال السياسة 

الإسرائيلية الخارجية في مقدمتها: فرص السلام الإسرائيلي 

ـ الفلسطيني؛ العلاقات المتبادلة مع دول الشرق الأوسط ومع 

دول الاتحاد الأوروبـــي؛ مكانة وأهمية المكـــوّن الديمقراطي 

في منظومة العلاقات الإســـرائيلية الخارجية؛ مكانة الســـلك 

الدبلوماسي الإســـرائيلي؛ دور المواطنين العرب في إسرائيل 

في القضايا الخارجية والعلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية. 

نتنياهو جزء من موجة الشعبوية العالمية
يقـــول د. إيهود عيـــران، عضو اللجنة الإداريـــة في »معهد 

ميتافيم« والأستاذ في جامعة حيفا، إن نتنياهو حرص، عشية 

الانتخابات، على إبراز نشـــاطه على الساحة الدولية في مجال 

تعزيز علاقـــات إســـرائيل الخارجية، باعتباره قاعدة أساســـا 

لشرعية استمرار سلطته.  

ق نتنياهو علـــى لوحات الإعلانات 
ّ
في إطار مســـعاه هـــذا، عل

الكبيرة في الشـــوارع صـــوراً بأحجام كبيرة جـــداً يظهر فيها 

بصحبة الرئيـــس الأميركي، دونالد ترامب، كما شـــدد مقربوه 

على إنجازاتـــه الكبيرة على صعيد السياســـة الدولية، بما في 

ذلك اعتـــراف الولايات المتحـــدة بالقدس الموحـــدة عاصمة 

لإســـرائيل ونقـــل ســـفارتها إليها مـــن تل أبيـــب، إلى جانب 

العلاقات الشخصية الحميمة التي أقامها نتنياهو مع عدد من 

القادة الدوليين المركزييـــن. وإلى جانب ذلك، تعمد نتنياهو 

إجراء عـــدد من النشـــاطات والتحركات على الســـاحة الدولية 

عشية الانتخابات البرلمانية تماما، بما في ذلك افتتاح ممثلية 

تجارية هنغارية في القدس، إعلان رئيسة الحكومة الرومانية 

تأييدهـــا لنقل ســـفارة بلادها إلى القدس، اعتـــراف الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب، بالســـيادة الإســـرائيلية على هضبة 

الجولان المحتلة، زيارة الرئيس البرازيلي إلى إسرائيل، واللقاء 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حول استعادة 

بقايـــا رفات الجندي الإســـرائيلي زخاريا باومـــل )المفقود منذ 

العدوان الإســـرائيلي على لبنان في صيـــف 1982(. جميع هذه 

وغيرها اســـتهدفت تكريس صورة نتنياهو كقائد سياســـي 

ـ دبلوماســـي من الدرجة الأولى. وخلافا للســـابق، حين لم تكن 

إنجازات السياسيين الإســـرائيليين على الحلبة الدولية تحتل 

مكانـــة هامة في معارك الانتخابات المحلية، »يكشـــف تركيز 

نتنياهو عليهـــا في هذه الانتخابات حقيقـــة أن إنجازاته في 

القضايـــا المركزيـــة ـ الأمـــن والاقتصاد كانـــت متواضعة، بل 

محدودة جدا«، كما يـــرى د. عيران ويضيف: »حتى أن نتنياهو 

صرّح، عشية الانتخابات الإسرائيلية، بأن »ترامب أعطاه الجولان« 

وكأن الأمر مجرد صفقة بين شخصين وليس إجراء سياسيا بين 

دولتين. وبهذا ينضم نتنياهو إلى موجة الشـــعبوية العالمية 

ويضيف إليها زاوية خاصة به ـ زاوية العلاقات الخارجية«.      

احتدام التوتر بين إسرائيل والقوى الديمقراطية الرائدة في العالم
يقـــول د. روعـــي كيبريـــك، مديـــر الأبحـــاث فـــي »معهد 

ميتافيم«، إن إســـرائيل تعرضت، في عهـــد حكومة نتنياهو 

الأخيرة، لانتقادات مختلفة من جانب مؤسســـات دولية ودول 

ديمقراطيـــة. وهي انتقادات بدأت تصدر منذ يوم الانتخابات 

الســـابقة، على خلفية حديث نتنياهـــو التخويفي عن »تدفق 

العـــرب إلى صناديق الاقتراع«، ثم اســـتمرت في إثر محاولات 

طـــرد اللاجئين الأفارقة، تعميق الاحتـــلال والضم الزاحف في 

المناطق الفلســـطينية، ثم تشـــريع »قانون القومية« و«قانون 

التســـوية«، ثم ملاحقة تنظيمات حقوقيـــة مختلفة والحرب 

المعلنـــة ضد الجهـــاز القضائي، ثم التقارب مـــع أنظمة غير 

ليبرالية وغير ديمقراطية وغيرها ـ جميع هذه القضايا أثارت 

انتقادات واسعة ضد إسرائيل بكونها مؤشرات على ابتعادها 

عن كونها دولة ديمقراطية ـ ليبرالية.  

خـــلال الانتخابـــات الأخيرة، في نيســـان الجاري، اســـتمرت 

الانتقادات الدوليـــة للديمقراطية الإســـرائيلية، على خلفية 

تنافس نتنياهو على رأس حزب أســـاس بالرغم من شـــبهات 

الفساد الجنائية الخطيرة التي تحوم حوله وعلى خلفية تقربه 

من أتباع حركة »كاخ« الكهانية العنصرية وإســـباغ الشـــرعية 

عليهم. 

لا يمكن القـــول إنه ســـتكون لهذه الانتقادات إســـقاطات 

سياسية جدية في المدى المنظور، إذ أن موجة الشعبوية التي 

تجتـــاح العالم والأزمة التي تعصف بالقيم الليبرالية تتيحان 

لنتنياهو الاستمرار في عقد تحالفات سياسية هامة ومؤثرة، 

فـــي مقدمتها مع الرئيـــس الأميركي، دونالـــد ترامب ـ الذي 

يشـــكل، بنفســـه، تحديا جديا للنظام الليبرالي ـ  ناهيك عن 

حكام دكتاتوريين وزعماء شـــعبويين آخرين في أنحاء العالم 

المختلفة.     

من الواضح أن إســـرائيل تعفى، حتـــى الآن، من دفع أي ثمن 

جدي عن ابتعادهـــا عن القيم الديمقراطية ـ الليبرالية، وذلك 

ـ أساســـا ـ لأن النظام العالمي الديمقراطـــي ـ الليبرالي برمته 

يتعـــرض للهجوم من كل الجهات. لكن القـــوى الديمقراطية 

ـ الليبراليـــة الدوليـــة التي توجه الانتقادات لدولة إســـرائيل 

تضم، أيضا، شـــركاءها الاســـتراتيجيين الأكثـــر أهمية: دول 

أوروبـــا الغربية، وفـــي مقدمتهـــا ألمانيا، فرنســـا وبريطانيا، 

الديمقراطيون ـ الليبراليون فـــي الولايات المتحدة والمجتمع 

اليهودي هناك. كما نلاحـــظ أن مؤيدين تقليديين لنتنياهو 

قد بدأوا ينتقدون ابتعاد إســـرائيل تحـــت قيادته عن القيم 

الديمقراطية ـ الليبرالية. 

تشير نتائج الانتخابات الأخيرة إلى أن الحكومة القادمة، ولو 

في بدايات طريقها على الأقل، ســـتكون شبيهة جدا بحكومة 

نتنياهـــو الحالية، من حيث اعتمادها واعتماد رئيســـها على 

دعم أحـــزاب اليمين والحريديم بشـــكل أســـاس. وحيال هذا 

الواقع، الذي يشـــمل حكومـــة التحالف الأرثوذكســـي، حرب 

نتنياهو ضد الجهاز القضائي وتصريحه العلني بأنه سيعمل 

على ضم أجزاء من »يهودا والســـامرة« )الضفـــة الغربية( إلى 

إســـرائيل، فمن المتوقع أن تســـتمر حالة التوتر والأزمة بين 

إســـرائيل والقوى الديمقراطية ـ الليبرالية الرائدة في العالم، 

بل أن تشهد تفاقما واحتداما كبيرين.  

فرص إقليمية ودولية مرهونة 
باستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين

يؤكد ميخائيل هراري، الســـفير الســـابق وزميل السياســـة 

فـــي »معهد ميتافيـــم«، أن نتائج الانتخابات الأخيرة ترســـم 

المسار المستقبلي الذي ســـيتقدم فيه المجتمع الإسرائيلي 

وما ينطوي عليه ذلك من تحديات مستقبلية كبيرة جدا. ومن 

وجهة نظره، النتيجة الأبرز لهذه الانتخابات هي وجود حزبين 

كبيرين، متساويي القوة تقريبا ـ الليكود و«أزرق أبيض«. الأول 

هـــو حزب عريق ذو تجربة طويلة وغنية، بينما الثاني هو حزب 

جديـــد وعديم التجربة ســـيحاول، الآن، تثبيت نفســـه كإطار 

سياســـي مســـتقر للمدى البعيد. وهذا، في حـــد ذاته، تطور 

إيجابي وصحي بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي.

مـــن الناحية السياســـية، تجعل نتائج الانتخابات الســـؤال 

بشأن رد الإسرائيلي على السيرورات والتطورات الدراماتيكية 

في المنطقة أكثر حدة وراهنيـــة. فالتآكل الحاصل في درجة 

ومســـتوى الاهتمام الإقليمـــي والدولي بالصراع الإســـرائيلي 

ـ الفلســـطيني لا يلغـــي الحاجة الماســـة إلى اتخـــاذ قرارات 

إســـرائيلية شـــجاعة بشـــأن حل الصراع وما تريده إســـرائيل 

ضمن هذا الحل. فالوقت لا يعمـــل في صالحها، خلافا لموقف 

الحكومة الســـابقة، وربما الكنيست أيضا، على ضوء ما أهدرته 

إسرائيل خلال الســـنوات الماضية، بدرجة عالية جدا من عدم 

المسؤولية، من وقت وفرص سواء في الحلبة الإقليمية ـ التقاء 

المصالح مـــع دول عربية في إثر الهزة التي عصفت بالمنطقة 

والتحدي الإيراني؛ أو في الحلبة الدولية ـ إدارة أميركية أتاحت 

لإسرائيل مساحة واسعة من حرية المناورة لوضع وبلورة شروط 

مستقبلية مريحة لأية تسوية محتملة مع الفلسطينيين. 

لزام على إسرائيل استغلال اللحظة السياسية المواتية، بما 

في ذلك في منطقة البحر المتوسط التي أقامت فيها علاقات 

اســـتراتيجية هامـــة جدا، من أجـــل الدفع نحو حـــوار إقليمي 

ودولي مفتوح وواقعـــي يمكنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون 

والتقدم نحو تسويات تلبي الجزء الأكبر من مصالحها.

من غير الممكن اســـتنفاد الفرص الكبيـــرة الكامنة في هذا 

كله من دون الســـعي إلى تســـوية فلســـطينية ـ إسرائيلية. 

ينبغي وضع استئناف العملية السياسية واستغلال الانطلاقة 

السياســـية التي سيُحدثها ذلك على رأس سلم الأولويات في 

أجندة الحكومة المقبلة. على إســـرائيل أن تتبنى، من جديد، 

بوصلـــة أخلاقية غابت عن علاقاتها الخارجية خلال الســـنوات 

الأخيرة. ينبغي أن يكون ثمة تواؤم بين الطموح في تشـــكيل 

»نـــور للأغيـــار« وبين الســـلوك والعلاقة حيـــال دول تحكمها 

حكومات إشكالية وذات رصيد سلبي في مجال حقوق الإنسان. 

من شـــأن الموازنـــة الصحيحة بيـــن المصالح الاســـتراتيجية 

والجانـــب الأخلاقي أن تعـــزز الأمن القومي ومكانة إســـرائيل 

وصورتها الدوليتين.  

جوانب أخرى
من جهتهـــا، تحدثت د. مـــوران زيغا، زميلة السياســـة في 

»معهد ميتافيم« وزميلة البحث في جامعة حيفا، عن نتنياهو 

كعقبة أساســـية أمـــام تطوير العلاقات مـــع دول الخليج وعن 

انعدام اســـتراتيجية إسرائيلية بشأن العلاقات الإسرائيلية ـ 

العربية عموما. 

أما د. إيال رونين، الباحث في »معهد ميتافيم«، فركز على أن 

الحكومة الجديدة سوف تضطر إلى تعميق التعاون مع الاتحاد 

الأوروبي، بدلا من مواصلة العمل على تقسيمه وإضعافه. 

وأما ياعيل بتير، مديرة »جي ســـتريت« في إســـرائيل وعضو 

شـــبكة الخبراء التابعة لمعهد »ميتافيـــم«، فقد تحدثت عن 

احتمـــال تعمق وتفاقـــم الأزمة ما بين الحكومة الإســـرائيلية 

والحزب الديمقراطي الأميركي وخطر انعكاس هذه الأزمة في 

الانتخابات المقبلة للرئاسة الأميركية في العام 2020.

فـي ضـوء نـتـائـج انـتـخـابـات الـكـنـيـسـت

التحديات الأكبر والأبرز الماثلة أمام إسرائيل في مجال السياسة الخارجية
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»بتسيلم«: المدير العام لـ

موضوع حياة الفلسطينيين تحت 
رح خلال انتخابات 2019 

ُ
الاحتلال ط

أقل من أي انتخابات سابقة!
مـــة »بتســـيلم« 

ّ
قـــال حجـــاي إلعـــاد، المديـــر عـــامّ لمنظ

الإســـرائيلية لحقـــوق الإنســـان، إن الانتخابات الإســـرائيلية 

الحاليـــة هي الانتخابات الـ15 منذ بداية الاحتلال الإســـرائيلي 

فـــي العام 1967، ويبدو في هـــذه المعركة الانتخابية أن حياة 

رحت كمســـألة للنقاش أقل من أي انتخابات 
ُ
الفلســـطينيين ط

سابقة باستثناء ما ورد ذكرهم في سياق عدّ قتلاهم والتباهي 

بتدمير حياتهم. 

وأضاف إلعاد، في ســـياق مقال نشره في صحيفة »نيويورك 

تايمز« عشية الانتخابات: 

في بداية هذه السنة نشر الجنرال بيني غانتس، الذي يقود 

حاليـــاً حزب »المركز« المناوب وهـــو المنافس الرئيس لرئيس 

الحكومـــة بنيامين نتنياهو، شـــريط فيديو يُبـــرز فيه كم من 

تلوا في غزة في صيف 2014 حين 
ُ
»المخربين« الفلســـطينيين ق

كان قائد هيئة أركان الجيش )وفقاً لتحقيق »بتسيلم« معظم 

هؤلاء القتلـــى مدنيون وبضمنهم أكثر مـــن 500 طفل(. ومن 

جانبه وعد نتنياهو باســـتمرار الاحتلال إذا ما بقي في منصبه: 

»لن أقســـم القدس ولن أقتلع أية مســـتوطنة وسأكون حريصاً 

بأن نسيطر على جميع الأراضي غربي نهر الأردن«. 

وبدلًا من الانشغال بحقوق الفلسطينيين وحرياتهم تمحور 

موســـم الانتخابات حول شبهات الفســـاد التي تطال نتنياهو 

والـــذي يبدو أنه ســـتقدم ضده لائحة اتهام في هذا الشـــأن. 

لكن، هل الأســـرة الفلسطينية التي ســـوف يُقتل ابنها دون 

أن يحاسَـــب أحد على ذلك أو التي ســـتهدم جرافة إسرائيلية 

منزلها يهمها إن كان رئيس الحكومة نتنياهو المســـؤول عن 

هذه السياسة فاسداً أم ناصع اليدين؟

ومضى إلعاد قائلًا:

ربما سنعرف في وقت ما بعد 9 نيسان ما هي »صفقة القرن« 

التي ســـيطرحها الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب. وعملياً لا 

اً لا نرى كيف تتشكل هذه 
ّ
يســـعنا إلا أن نتساءل: هل نحن حق

الصفقـــة على أرض الواقع أمام أنظارنا؟ في أيار الماضي نقلت 

إدارة ترامب سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس؛ 

وبعد مضي بضعة أشهر على ذلك جرى تقليص الدعم المقدم 

للفلســـطينيين ولوكالة الأمـــم المتحدة المنـــوط بها تقديم 

الغوث للاجئين الفلســـطينيين؛ ومؤخـــراً أتت خطوة الاعتراف 

بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان والتي احتفل بها مسؤول 

إسرائيلي كبير باعتبارها مؤشراً إلى ما يكنه المستقبل في كل 

ما يتعلق بالضفة الغربية.

 كاســـتمرار لصفقة 
ّ

من الصعب أن نتخيل »صفقة القرن« إلا

نصـــف قرن من الاحتـــلال. وذلك هـــو تقريباً ما قالـــه ديفيد 

فريدمان، الســـفير الأميركي لـــدى إســـرائيل، عندما نوه في 

مقابلة صحافية بأن الإدارة الأميركية »تريد أن ترى تحســـيناً 

ل ذلك 
ّ
كبيراً في وضع الأوتونوميا الفلســـطينية، طالما لا يشك

خطراً على أمن إسرائيل«. لكن الفلسطينيين يستحقون حرية 

تامة وليس حكماً ذاتياً محســـناً عبر حملة تسويق أميركية لا 

تعني أكثر من اســـتمرار الاحتلال، أي مســـتقبل يقوم لا على 

مبادئ العدالة والقانون الدولي وإنما على مزيد من الســـيطرة 

والاضطهاد وعُنف الدولة المنظم.

وأشـــار الكاتب إلى أن خطط الســـلام الأميركية ليســـت أمراً 

ة روجرز« على اســـم 
ّ
جديـــداً. فهل هناك مـــن يذكر مثلًا »خط

طات السّـــلام التي أعدّها وزير الخارجية ويليام روجرز في 
ّ
مخط

عهد الرئيس نيكســـون قبل خمسين ســـنة؟ في العام 1970 

ة روجرز الثانية قدّر أحد النوّاب 
ّ
عندما ناقشت الكنيســـت خط

أنه »خلال وقت ليس ببعيد - ربما ســـنة أو سنة ونصف السنة 

وربّما ســـنتان على الأكثر - ســـيزول الشـــيء المسمّى »مناطق 

مُدارة« وســـوف ينسحب الجيش الإســـرائيليّ إلى داخل حدود 

إسرائيل«. طبعاً، هذا »الشيء« أبعد ما يكون عن »الزوال«. وبينما 

خطـــط روجرز طواها النســـيان تواصل تغييـــب واقع الأراضي 

الفلســـطينية المحتلة تحـــت المزيد من خطط الســـلام التي 

طرحها الرؤساء الأميركيّون المتعاقبون. والاحتلال الإسرائيلي 

تعمق وتطور: غزة أصبحت ســـجناً مفتوحاً هو الأكبر في العالم 

قصف مرّة كل عدة سنوات حتى الإخضاع؛ القدس الشرقية 
ُ
وت

مت رســـمياً لإســـرائيل؛ والضفة الغربيّـــة أصبحت أرخبيل 
ُ

ض

بانتوستانات فلسطينية مطوقة بالمستوطنات وجدران العزل 

والحواجز ومعرضة لعنف مزدوج من قبَل الدولة والمستوطنين 

 ما حققته إســـرائيل: إنجاز إســـرائيل 
ّ

معاً. وبعد، هذا ليس كل

الحقيقـــيّ هـــو قدرتها علـــى أن تفعل كل ذلك مـــن دون أن 

تتعرّض لمساءلة أو محاسبة ومن دون أن تدفع جراء ذلك ثمناً 

دوليّاً والاحتفاظ مع ذلك بلقب »ديمقراطيّة نشطة«.

وبرأيه فإن ما خطه التاريخ في الســـنوات الخمسين الأخيرة 

هو ما يجب أن نعترف بأنه الصفقة الحقيقية: الصفقة التي ما 

زالت ســـارية المفعول وهي صفقة نصف القرن وشروطها كما 

يلي: ما دامت إسرائيل تطور مشروعها الاحتلالي ضمن الحفاظ 

 ردّ 
ّ
علـــى قدْر من الوحشـــيّة لا يتعـــدّى العتبة التي تســـتفز

عها 
ّ
المجتمع الدوليّ يُسمح لها أن تواصل ذلك إلى جانب تمت

بامتيازات دوليّة متنوّعة مبرّرة عبر الالتزام النبيل والخاوي في 

راً رئيس الحكومة نتنياهو »القيم 
ّ
الوقت نفسه بما أسماه مؤخ

المشتركة للحرّية والديمقراطيّة«.

وإذا لـــم يُزل المجتمـــع الدوليّ »صفقة القـــرن« عن الطاولة 

ويفرض بذلك أخيراً على إســـرائيل أن تختـــار ما بين مواصلة 

 فسوف يستمر 
ّ

اضطهاد الفلسطينيين ودفع الثمن المستحق

الاحتـــلال. وإدارة ترامب لن تفعل ذلـــك بالتأكيد. من يمكنه 

حدة ومجلس الأمن والدول 
ّ
أن يفعل ذلك هو هيئـــة الأمم المت

المركزيّة في الاتحاد الأوروبي، الذي هو الشريك التجاري الأكبر 

لإســـرائيل، والرأي العـــام العالمي. وعلـــى الأميركيين الذين 

يؤمنون بحقوق الإنســـان والديمقراطيّة بصدق لا كشـــعارات 

وا عن انتظار 
ّ
خاوية وكمطالب أصيلة لا كورقة مســـاومة أن يكف

الانتخابات الرئاســـيّة التي ســـتجري فـــي 2020 لأجل تفعيل 

قوتهم السياسيّة.

وختـــم إلعـــاد: يعتبر كثيـــر من الإســـرائيليّين 9 نيســـان 

عرْســـاً للديمقراطيّة. لكن المســـألة أنّ الأمر ليس كذلك. يوم 

 وضوح 
ّ

الانتخابـــات ليس أكثر من تذكير مؤلـــم بواقع هو بكل

غير ديمقراطيّ، واقع يســـرّ إدارة ترامب كثيراً أن تديمه للأبد 

ويســـرّ بقية المجتمع الدولي أن يتيح اســـتمراره إلى أن ينظر 

ويـــرى الواقع على حقيقته أخيراً. نحن قربة 14 مليون إنســـان 

 أن نناضل 
ّ

يعيشون على هذه الأرض ونحتاج مستقبلًا يستحق

لأجله؛ مستقبل يقوم على الإنسانيّة المشتركة للفلسطينيين 

والإســـرائيليين إيماناً منهم بواقع عماده العدالة والمســـاواة 

وحقوق الإنسان والديمقراطيّة لنا جميعاً.

الانتخابات الإسرائيلية: حضور الأيديولوجيا.                                         )أ.ف.ب(

قبل تســـعة أيام من الانتخابات الإسرائيلية، وفي ظل 

الأوضـــاع الأمنية المتوتـــرة وتراشـــق الاتهامات- »هم 

يمين«/ »هم يســـار«- أظهر استطلاع مشترك للرأي العام 

أجراه موقع »هعوكتس« )اللسعة( والقناة الاجتماعية أن 

البرنامـــج الاجتماعي للأحزاب يهـــم الناخبين والناخبات 

ضعفي البرنامج السياســـي. كما أظهر الاســـتطلاع الذي 

أجراه »معهد ســـميث« أن غالبية الإسرائيليين لا تصدق 

مؤشر الفقر الذي تعده الدولة بواسطة مؤسسة التأمين 

الوطني وتقدر بأن مستوى الفقر أكبر بكثير.

وقـــال معدو الاســـتطلاع إنه مـــن خلال الأســـئلة التي 

طرحوها حاولوا فحص أنماط التصويت بالنسبة إلى مكانة 

الأحزاب ووعود المرشحين، واكتشفوا بأن تحسين جهازي 

التربية والصحة وشبكة المواصلات العامة، وتقليص غلاء 

المعيشة ومســـتويات الفقر، يشكلان عنصراً حاسماً في 

نظر غالبية المصوتين فـــي اختيار الحزب الذي يعطونه 

صوتهم. ويعتقد ربع المستطلعين بأنه لا يوجد أي حزب 

يهتـــم بالمواضيع الاجتماعية، وفقـــط 31 بالمئة منهم 

يعتقـــدون بأن حكومـــة بنيامين نتنياهـــو عملت خلال 

سنوات ولايتها لصالح هذه المواضيع.

وعلى ضوء نتائج الاســـتطلاع تم جمع بعض الناشطات 

والناشـــطين وطلـــب إليهم إســـماع رأيهم حـــول نتائج 

الاســـتطلاع، وبالأســـاس إثباته، مرة أخـــرى، أن الجمهور 

يطمح إلى تغيير وتحسين الأوضاع الاجتماعية. كما طلب 

منهم أن يفســـروا الفجوة بين مواقف الجمهور ومداركه 

 الفجوة بين النوايا الحسنة 
ً
وبين أنماط التصويت وخاصة

وبين الجهنم الاجتماعي - الاقتصادي التي يعيشـــونها 

جميعاً.

 

غياب الأجندة الاجتماعية
تقول الناشـــطة الاجتماعية ريكي كوهن بنلولو: »أولًا، 

لا بد من الإشارة إلى أن مصطلح اجتماعي أصبح مصطلحاً 

مغرياً. فالجميع يســـحب هذا الكـــرت عندما يكون ذلك 

مريحاً ومناســـباً، وكل شـــخص يســـتطيع أن يصرح بأنه 

اجتماعي حتى لو لم تكن له أية علاقة بالمجال«. 

وتضيف هذه الناشـــطة الاجتماعية التي برزت بفضل 

نضالها مـــن أجل الإســـكان الجماهيـــري أن هناك فرقاً 

كبيراً بين الانتخابات الحالية والســـابقة: »في الانتخابات 

الحالية، باســـتثناء النائبة أورلي ليفي- أبكسيس، لا أحد 

يقدم نفسه على أنه المرشح الاجتماعي. في الانتخابات 

الســـابقة أطلقت شـــاس حملة الشـــفافين، وكان لديها 

متحدثـــون علمانيون ومجلس تشـــاوري. هم تحدثوا عن 

7 بالمئة إســـكان جماهيري. أما اليوم فمن يتحدثون عن 

المجتمع والاقتصاد لا يأخـــذون دوراً تقريباً. ويمكننا أن 

نفهـــم لماذا لا توجد ثقة بالأجهزة نفســـها ففي الرفاه 

يأخذون لنـــا الأولاد، أما التأمين الوطنـــي فيدوس علينا. 

كرباج السياســـة يوقع الضربات علـــى المواطنين ويخلق 

أزمة ثقة شديدة وسطهم تجاه الدولة«.

وتعتقد بنلولو بأن نتائج الاستطلاع تدل على أزمة الثقة 

هـــذه، وعلى خوف الناس من الدولة والرغبة بالابتعاد عن 

تدخلهـــا. وهي قلقة مـــن أن هذه الرغبة قـــد تؤدي إلى 

نتائج خطيرة جداً: »من سيرد عليّ بعد الانتخابات؟ يائير 

لبيد؟ أريد بأن يكون هناك أناس أســـتطيع العمل معهم 

بعـــد ذلك«. وتوضح بنلولو التي راكمت الكثير من الخبرة 

في مجال الإسكان الجماهيري على مدى سنوات نشاطها 

بأن الاســـكان الجماهيري يرتبط في إســـرائيل بالفقراء 

وبأن هذا ليس بالأمر الصحيح بل يجب أن يكون للجميع، 

لكافة الطبقات، وليس فقط للفقراء. 

التخويف
ردّاً علـــى الســـؤال: إذا كان الناس معنييـــن بالأجندة 

الاجتماعية لماذا لا تتغير الأجنـــدة العامة عملياً؟ قالت 

حنـــه كيم، وهي صحافية ســـابقة وناشـــطة اجتماعية: 

»الأجندة لا تتغير لأن المسؤول عنها هو الحكم بالتعاون 

مـــع الإعلام. وســـلم أولويات الحكم لا يقضـــي بالتعاطي 

مـــع هذه المواضيع التي لا تعتبر جذابة لســـبب ما بنظر 

الإعلام. هـــذا ليس بالأمر الجديد ولكـــن الجمهور متأثر 

به. فالمواطن، عدا عن شـــعوره بأنه وحيد، لا يرى نفســـه 

ومشـــاكله. قيمتك الذاتية كمواطن تتآكل واستعدادك 

للتصويت حســـب المواضيع التي تقلقك يقل. مشكلتي 

ليست أن الحكم يلفق القصص لكن أنه يسوق لنا قضايا 

كعملية السلام )التي لا تنتهي( بدل الحديث عن الحياة 

نفســـها. من ناحية بيبي )نتنياهو( فإن الحياة نفســـها 

هي المسألة الأمنية، وكل هذا يؤثر على الجمهور. الناس 

ترى ساحة بيتها فقط، ومن لا يعيش في فقر يعتقد بأن 

هذا هو العالم. بنفس الطريقة يتحدث الإعلام دائماً عن 

الـ300 ألف الذي يســـافرون إلى خـــارج البلاد، وكأن هذه 

هي الكماليات التي لا يوجد غيرها، وهذا يؤثر كذلك على 

الوعي العام فيما يتعلق بالفقر«.

وتضيـــف كيـــم: »سوســـيولوجياً هذه أمـــور معروفة، 

فالنـــاس تخاف من فقـــدان القليل الـــذي تملكه. وكلما 

كنـــت فقيراً وعلى وعـــي أقل بالتلاعبات التي يمارســـها 

الحكم والإعلام عليك، كلما تأثرت أكثر بالتخويف. الناس 

الفقراء يقولون لأنفســـهم إذا كان لدي الحق بالتصويت 

مرة كل أربع سنوات ونصف السنة، سأصوت للحزب الذي 

لا يتســـبب في تدهور الأوضاع أكثر مما هي عليه. وربما 

يهمهم كذلـــك بأن يكونوا جزءاً من حلقـــة القبيلة لا أن 

يكونوا بالمعارضة. إذا ما راجعنـــا الحراكات الاجتماعية 

التي حدثت في دولة إســـرائيل- من وادي الصليب، مروراً 

بالفهود الســـود وحركة الخيام في سنوات التسعينات- 

بإمكاننـــا أن نرى أن الحديث عن أنـــاس فقراء، غالبيتهم 

مـــن المغاربة. كانت هذه حراكات نادرة من ناحية قوتها 

وانعكاســـاتها، وقد دفعوا جرائها ثمناً شخصياً باهظاً. 

وقـــد قمعت هذه الحراكات على مرأى الجميع وتم احتواء 

قادتها، فعندما يدلف سقفك، كل ما تريده هو أن يأتي 

أحـــد ليصلحه ويهتـــم بأولادك وإذا كان هـــذا ما يعد به 

فسوف تصوت له. هذا سلوك معياري تماماً«.

ر كيم بـــأن التغيير يحدث في بعض الحالات، مثلًا 
ّ
تذك

في »انقـــلاب 1977« حـــدث التغيير فـــي أعقاب احتجاج 

الفهـــود الســـود وحرب يـــوم الغفران واحتجـــاج موطي 

أشـــكنازي. والمحـــوران التقيـــا في حينـــه: الاجتماعي- 

الاقتصادي والسياسي. أيضاً في العام 1992 التقى هذان 

المحـــوران فحركة الخيام قامت مثـــل الفهود في أعقاب 

الهجرة الكبيرة من روســـيا، وكذلك العمليات التفجيرية 

وحرب الخليج.

وتقول كيم إن نتائج الاســـتطلاع ليست مفاجئة لكنها 

مؤســـفة وتذكـــر أن هناك حاجـــة ملحة لحـــدوث ثورة: 

»الانقلاب يأتي من الأســـفل إلى الطبقة الوســـطى، ولأن 

الطبقة الوســـطى تتزحلق إلى الأسفل أكثر فأكثر يجب 

البحث في الأســـفل، هنـــاك تكمن كل القصـــة. الفئات 

العشرية الســـفلى والوسطى هي العنصر المهم في كل 

انتخابـــات، ونحن نعرف أن هناك عـــدم ارتياح كبير في 

الطبقة الوســـطى. في كل انتخابات أسأل نفسي أي حزب 

يمثلني من ناحية اجتماعية واقتصادية ولا أجد أي حزب 

كهذا«.

الشبعان لا يعرف جوع الفقير
دافيـــد مزراحـــي، قائد حـــراك الســـترات الصفراء في 

إســـرائيل، يعرف الفقـــر عن قرب وليـــس بحاجة لقراءة 

معطيات التأمين الوطني لكي يكذبها. يقول: »أتجول في 

المساء في سوق محانيه يهودا، وأرى عشرات الِأشخاص 

البالغين الذين يجمعـــون الخضروات الملقاة على الأرض 

ويأخذونها إلى البيت. أنا أســـكن بالقرب من السوق وأرى 

هذه المشـــاهد كثيراً، انه لأمر مؤسف بحق. أعرف أناساً 

يجمعون الزجاجات، وفي القـــدس هناك مطاعم للفقراء 

ممتلئـــة حتى الرمق الأخير. عملـــت بالماضي مع جمعية 

لمساعدة المحتاجين حيث وزعنا وجبات دافئة ومعلبات 

على أصحاب الإعاقات. لا أعرف كمية الجمعيات التي توزع 

الأكل في البلاد لكن من الواضح أنه يوجد هنا إســـرائيل 

أخرى، شـــفافة، وبأن أحداً لا يتحدث عن الفقراء أيضاً في 

الانتخابات الحالية. الفقراء لا يشـــكلون قوة انتخابية في 

نظر السياســـيين وهذه مشـــكلة مركزية. والفقراء غير 

قادرين للأســـف على الخروج والاحتجاج لأنهم منشغلون 

بصراع البقـــاء اليومي. خلال احتجاج الســـترات الصفراء 

اتصل بي الكثير من الناس وعبروا عن تضامنهم لكنهم 

لم يستطيعوا المشـــاركة في التظاهرات. التظاهر يعد 

مـــن الامتيازات مـــن ناحيتهم. كابن لوالديـــن معاقين، 

شـــعرت بذلـــك على جلـــدي؛ النقـــص في الخضـــراوات 

والفاكهة والطعام الدافـــئ. لقد جربت الفقر على جلدي 

كولـــد، وحتى اليوم يتعين عليّ بأن أفكر وأحســـب. هذا 

الواقع الاقتصادي مألـــوف للكثير من الأولاد والناس في 

إســـرائيل ولا يوجد مـــن يعالج هذه المشـــكلة. ها نحن 

الآن على عتبة عيد الفصح وســـوف نرى أناســـاً يتبرعون 

بالأكل للبعض ولكن يجب ألا تكون هناك حاجة للتصدق 

والجمعيات. يتعين على الدولة أن تهتم بكل إنسان وبأن 

يكون لديه ما يحتاجه ليعيش بكرامة«.

ومـــع أن غالبيـــة المســـتطلعين قالـــت إن البرنامـــج 

الاجتماعـــي للحـــزب يهمها أكثـــر من السياســـي، فإن 

الأجنـــدة بقيت بعيـــدة عن القضايـــا الاجتماعية. وحول 

ذلك قال مزراحي: »هل هناك حزب اجتماعي بحق؟ حزب 

غيشر )جسر( لن يجتاز نسبة الحسم، أما ميرتس فمعرف 

مع اليسار والكثير من الناس يرتدعون عن التصويت له. 

هذه الانتخابات تدور كلها حول الإســـاءات الشـــخصية. 

هناك اســـتهتار بـــذكاء الناخبين والنـــاس محبطة من 

السياســـة. الناس تقرر في اللحظـــة الأخيرة لمن تصوت 

أو أنهـــا تصوت لغانتس فقـــط نكاية ببيبي. المســـألة 

هنا بـــأن كل السياســـة- من اليمين واليســـار- منقطعة 

عن الحياة اليومية. أنا أرى ثورات في الشـــرق الأوســـط، 

مواطنـــون يخرجون يثورون ضد الحكـــم. أما هنا فالناس 

الذين رؤوســـهم فوق الماء لن يخرجوا للتظاهر أما الذين 

رؤوسهم تحت الماء فهم غارقون في ضائقتهم. لا يوجد 

أمل كفاية. الناس تنتظر سبع ساعات في غرف الاستقبال 

بالمستشفيات، خدمات الصحة التي توفر للفقراء كئيبة 

للغاية، الناس لا تملك المبالغ المطلوبة لعلاج الأســـنان. 

لكن عندمـــا نصل لحظـــة الامتحان، عندما يكـــون علينا 

مقاطعة الشـــركات، عندما ترتفع أسعار الكهرباء، لا أحد 

يصرخ. لماذا لا ينتفض الناس؟ لأنه لا توجد لديهم قوة 

كفايـــة. أنا خرجت وكان التوقيـــت مؤاتياً وحصلت ضجة 

حول الموضوع لكن الشـــرطة أتت وأخذت عشرة أشخاص 

وضربـــت عددا آخر من المتظاهرين، وهذا هو. تم القضاء 

على الحراك. لا يتركوننا لندخن حتى )ســـعر التبغ ارتفع 

إلى 100 شيكل!(. ليس من المستغرب أن شرعنة السموم 

الخفيفة أصبحت أمراً مركزياً في هذه الانتخابات. الناس 

لا تريد أن ترى الواقع الصعب«.

ورداً على ســـؤال فيما إذا كان يعتقد أن هناك فرقاً بين 

اليمين واليســـار في هذه الســـياق، قال مزراحي: »قلائل 

هم السياســـيون الذين يعملون من أجـــل الجمهور. لقد 

نســـوا بأن منتخبي الجمهور يجـــب أن يخدموا الجمهور، 

حتى هؤلاء الذين أتوا من الطبقات الدنيا. اليســـار كذلك 

لا يقـــوم بعمل ميداني جيد. هم في الأكاديميا بعيدون. 

يجب أن تجري عملية إصلاح هنا. هذه مشكلة نتجت عن 

15 ســـنة من الحكم الذي يحرض ويفرق ويثير النزاعات 

بيـــن المتدينين والعلمانيين، العـــرب واليهود، الفقراء 

والأغنيـــاء. هكذا يســـيطرون على النـــاس، يجوعونهم 

ويســـيطرون عليهم. نحن في مصنع لخلق الفقراء الذين 

تسهل السيطرة عليهم«.

حزب للفقراء
وقال عيران فاينتروب، مدير عام منظمة »لتيت« )عطاء(: 

»نحن أيضاً نفحص مواقف الجمهور من هذه المواضيع. 

وتقرير الفقـــر البديل الذي نصدره وكذلك الاســـتطلاع 

الشـــبيه الذي أجريناه قبل شهرين يظهران بأن موضوع 

الفقر والقضايا الاجتماعية تتواجد في مرتبة عالية قبل 

الأمن، قبل المواضيع السياســـية، قبل الفســـاد وما إلى 

ذلك. عندما سألنا عن تعهد الأحزاب بمعالجة المواضيع 

الاجتماعية، صرح 57 بالمئة بأن ذلك يؤثر عليهم بدرجة 

كبيرة جداً. ولكن عندما سألناهم ما هو الموضوع المركزي 

الذي سيؤثر على طريقة تصويتهم، فقط 7 بالمئة قالوا 

إن المواضيع الاجتماعية ستشكل اعتباراً حاسماً«.

وأضـــاف: »بإمكان الفقراء أن يشـــكلوا قـــوة انتخابية 

لا يســـتهان بهـــا لكن لأنهـــم لا يملكون قوة سياســـية 

فإن هذه المواضيـــع لا تتواجد على الأجنـــدة. الضائقة 

الاقتصادية والنفسية التي ترافق صراع البقاء تؤدي في 

النهاية إلى قيام الفقراء بتوزيع أصواتهم على الأحزاب. 

بعضهم يصوتون بشـــكل تقليدي إلـــى أحزاب لا تمثل 

مصالحهـــم. ولكن قد يكونوا خائفيـــن بحق أو معتادين 

أو يؤمنون بأن الأمن أهم من أي شـــيء آخر. الســـؤال كم 

مقعد يســـاوي الفقـــراء؟ لو صوّت كافة الفقراء، بحســـب 

معطيـــات التأمين الوطني، لحزب نســـميه حزب الفقراء 

مثـــلًا لحصل هذا الحزب على 22 مقعـــداً. إن أخذنا بعين 

الاعتبـــار كافـــة الفقراء، حســـب معطيـــات ’لتيت’ حول 

الفقـــر متعدد الأبعاد، لحصل الحـــزب على 32 مقعداً، أي 

لأصبح الحزب الحاكم. المســـألة أن هناك اختلافا ثقافيا 

كبيرا وســـط الفقراء؛ هناك فقـــراء متدينون وعلمانيون، 

يهـــود وغير يهـــود، صهيونيـــون وغيـــر صهيونيين. 

هناك فقراء في كافة أوســـاط المجتمع الإسرائيلي وفي 

كل وســـط تتغلب دائماً قضية أخـــرى على قضايا الفقر. 

يوجد هنـــا تضييع كبير للفرص والإعلام يتعاون مع هذا 

الأمر، ربما لأنه يغطي فقط مـــا تقوله الأحزاب. الموضوع 

الاجتماعي عامة يتواجد على هامش الأجندة السياسية 

وكذلـــك الإعلامية. لكـــن لو خرج الفقراء إلى الشـــوارع أو 

تنظموا في حزب وشـــكلوا ضغطاً جماهيريـــاً أو برلمانياً 

وطالبوا بمعالجة هذه المواضيع، لفهم السياســـيون بأن 

هذا موضوع مركزي يحســـم الانتخابات، والأحزاب كانت 

ستتعهد بمعالجة الفقر وتقليص الفجوات«.

عـلـى خـلـفـيـة الانـتـخـابـات الـعـامـة

إذا كان أغلب الناخبين الإسرائيليين يعتقدون بأن الأجندة الاجتماعية 
تهمهم أكثر من السياسية، فلماذا لا تتغير الأجندة العامة؟
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تقاريــر خــاصـــــــة

جمعية حقوق المواطن في ذكرى يوم الأرض:

سياسات الحكومة الإسرائيلية في العامين 
الأخيرين أفرزت تضييقاً غير مسبوق على 

المجتمع الفلسطيني في سياق الأرض والمسكن!

أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في بيان صادر 

عنها في مناســــبة ذكرى يوم الأرض يوم الثلاثين من آذار، 

أن تأكيد الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة الكريمة 

على أرضه يــــزداد يوميــــاً، خاصة مع تصاعــــد الانتهاكات 

الإسرائيلية للأرض والإنسان.

وأضاف البيان أنه في مناســــبة هــــذه الذكرى في كل عام 

يســــتعيد المجتمع الفلسطيني في إســــرائيل ما عاناه ولا 

يزال يعانيــــه منذ النكبة من سياســــات التمييز العنصري 

وانتهاك الحقــــوق الفرديّة والجماعيّة، ويعبّر عن احتجاجه 

ضد هــــدم البيوت ومصادرة الأراضي التــــي تتفاقم وباتت 

أكثر عنصريّة في ظل التصريحات الواضحة بمصادرة أراضٍ 

عربية لصالح بناء تجمعات سكانية يهودية!

وجاء في البيان: لقد أفرزت سياسات الحكومة في العامين 

الأخيرين تضييقاً غير مســــبوق على المجتمع الفلسطيني 

في ســــياق الأرض والمسكن وبات مشهد يوم الأرض كما لو 

أنه يكرر نفسه. وانعكس هذا الأمر في ما يلي:

إقرار »قانون كمينتس« – تعديل قانون التخطيط والبناء 

– الذي تم تســــويقه كقانون عام يهدف إلى محاربة ظاهرة 

البناء غير المرخص، لكــــن الحقيقة من ورائه كانت تغييب 

كامل لمســــؤولية الحكومة ومؤسســــاتها التخطيطية تجاه 

معاناة البلدات العربية في سياق الأرض والمسكن وتشديد 

العقوبات بالأساس على المواطنين العرب الذين يبنون، في 

معظم الأحيان، بشكل اضطراري، بدون ترخيص.

مخطط الطنطــــور الذي يصــــادر آلاف الدونمات من أراض 

قريتي الجديدة والمكر في الجليل بحجة تنفيذ مخطط بناء 

مدينة عربية جديدة!

هدم البيوت المتواصل من النقب حتى الجليل الأعلى.

 واليــــوم، وفي مناســــبة يوم الأرض، يتصاعــــد التوتر من 

جديد لأن السياســــات لــــم تتغيّر بل تفاقمــــت، وإخطارات 

الهدم والهدم الفعلي ازداد خلال السنة الماضية.

 وختــــم البيان: فــــي العــــام 1976 خرج المجتمــــع العربي 

الفلســــطيني متظاهــــراً ضد سياســــة التمييــــز ومصادرة 

الأراضــــي، واليوم، بعد مرور 43 عامــــاً، ما زالت قضية الأرض 

هي همّ الفلسطينيين الأول.

في ســــياق متصل قالت المحامية سناء بن بري، المسؤولة 

 النقب في جمعيّة حقوق المواطن، إن قضية ملكيّة 
ّ

عن ملف

الأرض لا تــــزال من أهــــم القضايا التي يناضــــل من أجلها 

المجتمع الفلســــطيني في إسرائيل من الشمال إلى النقب، 

فتداعيات مصادرة الأراضي التــــي تزامنت مع قيام الدولة 

ما زالت مســــتمرّة، والنضال من أجــــل الحفاظ على الأراضي 

المتبقيّة أو استرجاع قسم ممّا صودر لا يزال في أوجه.

وأضافت بن بــــري، في تقرير صادر عــــن الجمعية: معظم 

الأراضي في إســــرائيل تعــــود اليوم لملكيّــــة الدولة وتتم 

إدارتها من قبل دائرة أراضي إســــرائيل، وهي هيئة بعيدة 

كل البعد عن الاكتراث بتمثيل مصالح المجتمع العربي. في 

المقابل يخضــــع جزء من الأراضي العربية الخاصة المتبقيّة 

لخطــــر المصادرة نتيجــــة النزاع على ملكيّتها، وتشــــكيك 

الدولة بالملكيّة العربيّة لتلك الأراضي، كما يحدث بشــــكل 

ان 
ّ
ة من العرب البدو من ســــك

ّ
خاص في منطقة النقب. فالقل

نوا من تقديم دعاوى لاســــتحقاق ملكيّة 
ّ
النقب الذين تمك

الأراضــــي يخوضــــون معركــــة قانونية مرهقــــة وقد تكون 

خاسرة، ليس لكون المتقدمين ليسوا المالكين الحقيقيين 

للأرض، لكن لأن شــــرط إثبات الملكيّــــة صعب للغاية. لذلك 

تفوز الدولة عادة، ويتم تسجيل الأرض باسمها.

من هنا؛ فإن النضال الأساس يتمحور اليوم حول المطالبة 

بتخصيص أراضي الدولة، التي تميّز بشكل مُمنهج ومستمر 

بين العــــرب واليهود، للمواطنين العرب، في محاولة لســــد 

الفجوات، ومن أجل تطوير وتوســــيع القرى والمدن العربيّة 

المخنوقــــة والتي تعانــــي من انعدام التخطيــــط وإمكانية 

التوسّع المستقبلي.

منذ قيام الدولة، لم يتم بناء بلدة عربية واحدة، باستثناء 

قل إليها ســــكان القرى غير 
ُ
القرى البدوية الســــبع التــــي ن

المعترف بها، و11 قرية بدوية تم الاعتراف بها. إضافة إلى 

ذلك، لم يتم توسيع مسطحات البلدات القائمة. حتى العام 

2011، كان إجمالي مساحة مســــطحات البلدات العربية أقل 

من 3 بالمئة من مساحة الدولة. في المقابل، تواصل الدولة 

الترويــــج لإقامة بلدات يهودية جديدة، غالباً على حســــاب 

المجتمع العربي.

وعلى الرغم من رفض المحكمة العليا في الماضي لسياسة 

تخصيــــص الأراضي والمشــــاريع الإســــكانية لليهود فقط، 

إلا أن هــــذه السياســــة التمييزيّة لا تزال علــــى رأس أجندة 

الحكومة. لقد تم تثبيت هــــذا المفهوم في الآونة الأخيرة 

ضمن »قانون أساس: القوميّة«، وأحد أهم مبادئه هو تعزيز 

الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية- قوميّة عليا في الدولة. 

يســــتند هذا المبدأ على الاقصاء وينص على أنه يجب على 

الدولة أن تعمل بنشــــاط لتشــــجيع الاســــتيطان اليهودي 

والترويج له ومأسسته. كما يستند هذا المبدأ على مفهوم 

التفوق اليهــــوديّ، والملكية اليهودية لــــلأرض، والتمييز 

على أســــاس القوميّــــة بين المواطنين اليهــــود والعرب. إن 

تقســــيم الأراضي والموارد في الدولــــة بين اليهود والعرب 

يجعــــل التمييز قيمة مهمة للنظام القانوني والحياتيّ في 

إســــرائيل بطريقة غير مســــبوقة تضر بالحقوق الأساسية 

للأقلية العربية. لذلك تتطلب المساواة في ملكية الأراضي 

تغييــــراً جذرياً في مفهوم الأرض كمــــورد جماهيريّ يجب 

تقســــيمه بالتســــاوي. كما تتطلب المســــاواة في الملكية 

الاعتــــراف بحق المواطنين الفلســــطينيين علــــى أرضهم، 

والاعتراف بالقرى غير المعترف بها والاستثمار في البلدات 

القائمة.

مـــن المتوقع أن يُســـمي رئيس الدولة الإســـرائيلية، رؤوفين ريفلين، عضو 

الكنيست الذي ستلقى عليه مهمة تشـــكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة 

)الحكومـــة رقـــم 35(، ومن المؤكد أن يكـــون بنيامين نتنياهو نفســـه، طبقا 

للنتائـــج التي أفرزتهـــا الانتخابـــات البرلمانية الأخيرة في إســـرائيل وعدد 

المقاعد الذي فازت به كل واحدة من القوائم الانتخابية التي نجحت في عبور 

»نسبة الحسم« )25ر3%، للمرة الثانية في تاريخ إسرائيل(. 

وســـيعلن ريفلين قراره هذا بعد أن ينهي سلسلة المشاورات التي يجريها 

مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية الجديدة التي فازت بتمثيل في الكنيست 

الـ 21، في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء )9 نيسان(. 

وبموجـــب »قانون أســـاس: الحكومة«، يمنح رئيس الدولة عضوَ الكنيســـت 

المكلف بتشـــكيل الحكومة الجديدة )وهو صاحب الحظوظ الأوفر في تشكيل 

الحكومة، غالبا( مهلة مدتها 28 يوما لإنجاز المهمة، قابلة للتمديد بـ 14 يوما 

إضافيـــة، إذا لم يفلح في نهايتها بتشـــكيل حكومـــة جديدة يمكن لرئيس 

الدولة أن يلقي المهمة على عضو كنيست آخر تتاح له المهلة الزمنية ذاتها 

من غير تمديد، فإن نجح كان به وإلا فيصار إلى إعادة الانتخابات من جديد. 

المقال التالي الذي ننقله عن »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« يبحث في 

الســـيرورة السياسية ـ الحزبية التي ســـتفضي إلى تشكيل وعرض الحكومة 

الجديـــدة )الـ 35( في إســـرائيل: ما هي القواعد والأحـــكام التي تحكم هذه 

الســـيرورة؟ وماذا يمكن أن يستدل عليها استنادا إلى تجربة الماضي وبنظرة 

مقارِنة؟ 

التكليف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة
تعتمد إسرائيل نظام الديمقراطية البرلمانية الذي لا ينتخب فيه المواطنون 

رئيس حكومتهم في انتخابات مباشرة )اعتمدت إسرائيل هذا النظام لفترة 

قصيرة جدا بين الأعوام 1996 و2001 حيث جرى خلالها اعتماد قانون الانتخاب 

المباشـــر لمنصب رئيس الحكومة(، بل تتحدد هويته )رئيس الحكومة( وفق 

موازين القوى الحزبية في البرلمان )الكنيســـت(. ونظرا لأن أيا من الأحزاب لم 

يفز، لوحده، بأغلبية المقاعد في الكنيست في أية انتخابات في إسرائيل منذ 

تأسيسها، فليس في وسع نتائج الانتخابات أن تشكل مؤشرا دقيقا دائما إلى 

هوية رئيس الحكومة الجديد وتشكيلة حكومته الجديدة. 

ويضع القانون الإسرائيلي بين يدي رئيس الدولة صلاحية اختيار الشخص 

)عضو الكنيست( وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات 

البرلمانية، بعد أن يقدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية إليه، رسميا، النتائج 

النهائية والرســـمية للانتخابـــات. ولا يفعل رئيس الدولة هـــذا )التكليف( 

إلا بعد إجراء مشـــاورات مـــع جميع الكتل البرلمانية التـــي فازت بتمثيل في 

الكنيست الجديد الذي تم انتخابه. فخلال هذه المشاورات، يستكشف رئيس 

الدولة موقف الكتل المختلفة بخصوص المرشـــح الذي تراه كل منها الأنسب 

لتشـــكيل الحكومة الجديدة. وفي ختام هذه المشاورات، يكوّن رئيس الدولة 

رأيا بصدد عضو الكنيســـت صاحـــب الحظوظ الأكبر في النجاح في تشـــكيل 

حكومة جديدة، وهو الذي يقـــوم بإلقاء المهمة عليه.  ويتمتع رئيس الدولة 

في هذا الســـياق بمساحة واســـعة من حرية الرأي والتقييم، إذ ينص »قانون 

أســـاس: الحكومة« ببساطة ووضوح على أنه »من أجل تشكيل حكومة جديدة، 

يلقي رئيـــس الدولة، بعد التشـــاور مع ممثلي الكتل في الكنيســـت، مهمة 

تشكيل الحكومة على عضو في الكنيست أعلن موافقته وقبوله«. 

وقـــد درجت العادة في إســـرائيل على تكليف رئيس الدولـــة، غالبا، رئيس 

الكتلة الأكبر في الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، أي الكتلة التي 

حصلت على العدد الأكبر من أعضاء الكنيست في الانتخابات. وعلى الرغم من 

أن العادة قد درجت على ذلك، إلا أن هذا ليس إلزاميا، في أي نص قانوني. ذلك 

أن المبدأ الموجّه في اعتبارات رئيس الدولة وقراره هنا هو الجواب عن السؤال 

التالـــي: مَن هو عضو الكنيســـت صاحب الحظوظ الأكبر والأوفر في تشـــكيل 

الحكومة الجديدة؟ 

ففـــي الانتخابات للكنيســـت الـ 18، التـــي جرت في العـــام 2009، مثلا، فاز 

حـــزب كديما بمقعد واحد أكثر مما فاز به حزب الليكود )28 عضوا مقابل 27(. 

واســـتنادا إلى ذلك، دعت رئيسة كديما آنذاك، تسيبي ليفني، رئيس الدولة 

في حينه، شمعون بيريس، إلى إلقاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة عليها 

هي، لكن بيريس قـــرر تكليف رئيس الليكود، بنياميـــن نتنياهو، بالمهمة، 

بعدما تبين له ـ في ختام مشاوراته مع ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة ـ أن 

الأخير يحظى بدعم عدد أكبر من أعضاء الكنيســـت، ولذا فهو صاحب الحظوظ 

الأوفر في إنجاز المهمة.  

وكمـــا فـــي إســـرائيل، كذلك هي الحـــال في غالبيـــة الدول التـــي تعتمد 

الديمقراطية البرلمانية، يتولى رئيس الدولة ـ وهو، في العادة هناك، رئيس 

أو ملك يشـــغل منصبا رمزيا لا تنفيذيا ـ صلاحية القرار بشأن هوية الشخص 

الذي ستناط به مهمة تشكيل حكومة جديدة. وهذا خلافا لنموذج آخر لنظام 

سياسي لا يتولى فيه رئيس الدولة صلاحية تعيين المكلف بتشكيل حكومة 

جديـــدة، بل يقر القانون، بصورة واضحة وصريحـــة، منح رئيس الحزب الأكبر 

)صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان( الفرصة الأولى لتشـــكيل حكومة جديدة. 

فالدســـتور اليوناني، مثلا، يشير إلى أن حق تشكيل الحكومة الجديدة يُمنح، 

أولا، إلـــى رئيس الحزب الأكبر. وإذا ما فشـــل في إنجـــاز المهمة، يتم تكليف 

رئيـــس الحزب الثاني من حيث عدد الأعضاء، ثم التالي وهكذا تباعا. وتعتمد 

دول أخـــرى، منها هولنـــدا وبلجيكا مثلا، نظاما آخر مختلفـــا قليلا: نظرا لكون 

الملك هناك شـــخصية غير حزبية وغير سياســـية منفصلة تماما عن الحراك 

السياســـي ـ الحزبي الداخلي واليومي، فليس هو الذي يحدد هوية الشـــخص 

صاحب الحظ الأوفر في تشكيل الحكومة الجديدة. وبدلا من ذلك، يعيّن الملك 

نتنياهو: فوز في ظل الشبهات.                           )أ.ف.ب(

بـعـد انـقـشـاع غـبـار الانـتـخـابـات لـلـكـنـيـسـت الـ 21:

ما هي السيرورة السياسية ـ الحزبية التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها؟

لهذا الغرض شـــخصية رمزية ـ يكون سياســـيا متقاعدا، فـــي الغالب ـ تتمتع 

بتجربـــة غنية وبمكانة رفيعة، لكن لا علاقة مباشـــرة لها بالسياســـة اليومية 

ومجرياتها. وتقوم هذه الشخصية بإجراء اتصالات مع رؤساء مختلف الأحزاب 

تبلور من خلالها وفي ختامها رأيا بشأن الشخص صاحب الحظوظ الأكبر والأوفر 

لتشـــكيل الحكومة، فتعرض اســـمه علـــى الملك الذي يقوم بـــدوره بتكليفه 

بالمهمة بصورة رسمية.  

المفاوضات الائتلافية
ف في إنجاز مهمته، وخلال 

ّ
القبول بالتكليف لا يشـــكل ضمانة لنجاح المكل

المهلة الزمنية المحددة. ففور تكليفه بالمهمة رســـميا، يشـــرع المكلف في 

إجراء »مفاوضات ائتلافية« مع الكتل المختلفة المرشحة للانضمام إلى الحكومة 

الجديدة، بغية بلورة وبناء ائتلاف حكومي يستند إلى أغلبية برلمانية من بين 

أعضاء الكنيست. وغالبا ما ينجح الشخص المكلف بإنجاز مهمته خلال المهلة 

الزمنيـــة التي حددهـــا له رئيس الدولـــة )كما يحددها القانـــون(، رغم وجود 

حالات أخرى لم تكلل مســـاعي المكلفين بالنجاح. ففي العام 1990، مثلا، وبعد 

ســـقوط حكومة إسحاق شامير في تصويت نزع ثقة عنها في الكنيست، ألقى 

رئيس الدولة، حاييم هيرتســـوغ، على شمعون بيريس مهمة تشكيل حكومة 

جديدة. لكن المفاوضات الائتلافية التي أجراها بيريس منيت بالفشل وأخفق 

في مهمته هذه. وحيال ذلك، ألقى رئيس الدولة على إســـحاق شـــامير مهمة 

تشكيل الحكومة الجديدة، فأفلح هذا الأخير في تشكيل حكومة يمينية. وقد 

كانت جولتا المفاوضات الائتلافية هذه )التي أجراها بيريس، ثم شـــامير( من 

الأكثر صعوبة، بذاءة وتشـــهيرا التي شـــهدتها إسرائيل منذ إنشائها، حتى 

أطلق عليها اسم »الخدعة القذرة«. وفي العام 2008، في أعقاب تقديم رئيس 

الحكومة، إيهود أولمرت، اســـتقالته إلى رئيس الدولة، شمعون بيريس، ألقى 

الأخير على تسيبي ليفني )التي انتخبت آنذاك لخلافة أولمرت في رئاسة حزب 

كديما( مهمة تشـــكيل حكومة جديدة، غير أن المفاوضـــات الائتلافية التي 

أجرتها ليفني لم تبلغ النتيجة المرجوة وكان إخفاقها الســـبب المباشـــر في 

تبكير موعد الانتخابات للكنيست الـ 18. 

ومع تكليـــف رئيس الدولـــة ريفلين نتنياهـــو، بعد أيام قليلة، بتشـــكيل 

الحكومـــة الجديدة تتـــاح له مهلة زمنية من 28 يوما لإنجـــاز المهمة. وإذا لم 

تكف المهلة الأولى، يمكنه أن يطلب من رئيس الدولة تمديدها فيســـتجيب 

هذا للطلب وفقا للقانون، فيمنحه مهلة إضافية مدتها 14 يوما. وإذا ما انتهت 

المهلة الإضافيـــة، أيضا، من غير إنجاز المهمة، يكـــون رئيس الدولة حرا في 

إلقاء المهمة على عضو آخر من أعضاء الكنيســـت تتاح له مهلة زمنية مدتها 

28 يوما فقط، غير قابلة للتمديد. 

وتتراوح المدة الزمنية التي تســـتغرقها عملية ومســـاعي تشكيل حكومة 

جديدة في إسرائيل، عادة، ما بين 20 يوما في الحد الأدنى و100 يوم في الحد 

الأقصى. ولا تتميز إســـرائيل بطول المدة الزمنية التي تســـتغرقها سيرورة 

تشكيل الحكومة بشكل خاص، قياسا بما يحصل في دول أخرى، كما في بلجيكا 

مثلا، التي تســـجل الرقم القياســـي فـــي هذا المجال: ليس أقـــل من 541 يوما 

انقضـــت منذ يوم الانتخابات في حزيران 2010 وحتى عرض الحكومة الجديدة 

على البرلمان لكســـب الثقة في كانون الأول 2011. أما في هولندا، فقد انقضت 

فـــي العام 1977 )208( أيام من يوم الانتخابـــات العامة وحتى عرض الحكومة 

ف إلى 123 يوما 
ّ
الجديدة على البرلمان لكسب الثقة. وفي النمسا، احتاج المكل

لإنجاز مهمته وتشـــكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في 

العام 1999. 

وفي إســـرائيل، كانت مهمة تشـــكيل الحكومات الجديـــدة خلال العقدين 

الأولين من عمر الدولة تســـتغرق وقتا أطول مما تســـتغرقه اليوم. ففي العام 

1955، انقضـــت 100 يوم منذ يوم الانتخابات وحتى عـــرض الحكومة الجديدة 

على الكنيست لكســـب الثقة. وبعد الانتخابات للكنيست الخامس، التي جرت 

في العـــام 1961، انقضت 79 يوما حتى عرض الحكومة الجديدة. وفي المقابل، 

نرى أن هذه العملية لا تســـتغرق خلال العقدين الأخيرين ســـوى 52 يوما في 

الحـــد الأقصى، علما بأننا نتحدث عن عـــدد الأيام الإجمالي »غير الصافي«، أي ـ 

عدد الأيام التي مرت منذ يوم الانتخابات وحتى عرض الحكومة الجديدة، بينما 

إذا مـــا خصمنا الأيام التـــي مرت منذ يوم الانتخابات وحتـــى اليوم الذي أعلن 

فيه رئيس الدولة عن المرشـــح لهذه المهمة فعندئذ نرى أن عدد الأيام الذي 

استغرقتها هذه العملية فعليا أقل بكثير. 

كم كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي؟
إن حاجـــة أيـــة حكومة جديدة إلى ثقة الكنيســـت لتصبح حكومة شـــرعية 

تستطيع مزاولة أعمالها وممارسة صلاحياتها القانونية، إلى جانب حقيقة أن 

أي حزب لم يفز بأغلبية برلمانية لوحده، على الإطلاق، تفسران حقيقة أن جميع 

الحكومات التي قامت في إســـرائيل منذ تأسيسها وحتى اليوم هي »حكومات 

ائتلافيـــة«، أي تتكون من ائتلاف عدة أحزاب معا، من بين الأحزاب الممثلة في 

الكنيست. 

وقد تـــراوح عدد الكتل البرلمانيـــة )الأحزاب( التي شـــاركت في الائتلافات 

الحكومية المتعاقبة على مر السنوات ما بين 3 – 9 كتل. 

أما الرقم القياســـي من حيـــث عدد الكتل البرلمانية المشـــاركة في ائتلاف 

حكومي فقد بلغ 9 كتل وســـجلته »حكومة الوحـــدة الوطنية« التي أقيمت في 

العـــام 1984 وضمت، إضافة إلى كتلتي الحزبيـــن الكبيرين المعراخ والليكود، 

كتـــل الأحزاب التالية: المفدال، شـــاس، أغودات يســـرائيل، ياحد، شـــينوي، 

موراشاه وأومتس. وضمت الحكومة التي شكلها أريئيل شارون في العام 2001، 

مثلا، ســـبع كتل هي: الليكود، حزب العمل، شـــاس، الاتحاد القومي ـ إسرائيل 

بيتنا، يهدوت هتوراه، يســـرائيل بعلياه وعام إحاد. أما حكومة إســـحاق رابين 

التي أقامها بعد انتخابات العام 1992، فقد ضمت ثلاث كتل فقط: حزب العمل، 

ميرتس وشاس. 

ويمكن القول إنه باســـتثناء حالتين فقط )في العامين 1992 و2003(، كانت 

كتلة رئيس الحكومة، دائما، في وضعية الأقلية في داخل الائتلاف الحكومي. 

وهذا الأمر ناتج عن ضعف قوة كتل الســـلطة )الكتل التي يشـــكل عضو منها 

الحكومة( خلال العقديـــن الأخيرين. فبينما كان رئيـــس الحكومة يتمتع في 

الماضي بدعم كتلة برلمانية كبيرة يبلغ تعداد أعضائها 40، أو حتى 50، عضو 

كنيست، فإننا نرى أن الواقع اليوم مختلف تماما. فقد كانت المرة الأخيرة التي 

تمتـــع فيها رئيس الحكومة بكتلة برلمانية كبيرة خلفه وإلى جانبه في العام 

2003، حينما قاد أريئيل شارون حزب الليكود إلى انتصار كبير فاز خلاله بـ 38 

مقعدا في الكنيست.

والمعنى السياســـي ـ الحزبي لمثل هذا الوضع واضـــح تماما، كما نراه خلال 

العقديـــن الأخيرين علـــى نحو خاص: رئيس الحكومة الـــذي تقف خلفه كتلة 

برلمانيـــة صغيرة يجد نفســـه مضطرا، كل الوقت، إلى المناورة بين الشـــركاء 

الآخريـــن في الائتلاف الحكومي، مما يعزز قدرتهم على الابتزاز والمســـاومة، 

وهـــو ما يؤدي ـ فـــي المقابـــل ـ إلى إضعـــاف قدرته على الســـيطرة والحكم 

والمحافظة على ائتلاف ثابت وقوي. 

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه أن نحدد منذ الآن عدد الكتل البرلمانية 

التي ســـتكون شـــريكة في الائتلاف الحكومي الجديد الذي ســـيقام قريبا، إلا 

أن نتائج الانتخابات الأخيرة تدل على أن تجميع 61 عضو كنيســـت على الأقل 

)مؤيدين للحكومة الجديدة لتتمكن من نيل ثقة الكنيســـت( يحتاج إلى ست 

كتل على الأقل، إلا في حال تشكيل »حكومة وحدة«. 

» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

 » صـدر عـن »

إسرائيل والأبارتهابد

إعداد وتحرير:
هنيدة غانم
عازر دكور
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هذا الملحق بدعم من 

وزارة الثقافة الفلسطينية

كتب هشام نفاع:

في مطلع هذا الأســـبوع، الأول بعد انتهـــاء الانتخابات البرلمانية، عاد 

موضوع اســـتضافة إسرائيل مسابقة يوروفيجن الغنائية إلى العناوين. 

فالقناة 13 افتتحت تقريرها الخاص بتفصيل المشاكل التي واجهتها 

المســـابقة والمرتقب منها، معتبرة ان قســـماً كبيراً منهـــا وجد حلولا. 

القناة أشارت إلى سوء التنظيم والى خلل تلو الخلل في البيع الالكتروني 

ر أيّ حل« للمقاطعة 
ّ
للتذاكر، لكنها تســـاءلت دون تعليق عمّـــا إذا »توف

ل عدم التوقف 
ّ

السياسية والثقافية. ويبدو أن بعض وسائل الإعلام يفض

هنا كثيراً لأن الصورة بالمنظار الإسرائيلي العام سلبيّة.

لهذا السبب تم الاحتفاء قبل أسبوع بما أعلنه وكلاء للمغنية الأميركية 

مادونا عن أن نجمة البوب ســـتكون ضيفة شـــرف في إســـرائيل الشهر 

المقبل في مسابقة يوروفيجن التي تستمر ثلاثة أيام في أيار ويشارك 

رت« 
ّ

فيها فنانون من أكثر من 40 دولة. وســـائل الإعلام الإسرائيلية »بش

جمهورها بأن مادونا ستغني أغنيتين في تل أبيب بهذه المناسبة.

للتذكير: اختيرت إســـرائيل لاستضافة المسابقة بعد أن فازت مغنية 

محلية بمسابقة العام الماضي في البرتغال. وجرت العادة أن تستضيف 

الدولة الفائزة مســـابقة العام التالي. هذه المســـابقة ينظمها الاتحاد 

الإذاعـــي الأوروبي منـــذ العام 1956. وهي تعتبر مـــن حيث حجمها أكبر 

حدث غير رياضي من ناحية عدد المشـــاهدين، ويقدر عدد مشاهديها 

بين 100 مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة. 

وبالإضافـــة إلى الكشـــف التلفزيونـــي والإذاعي في عشـــرات القنوات 

الأوروبية والعالمية، فمنذ عام 2000 يجري بث المســـابقة في الإنترنت 

أيضاً.

ويقتضي نظام المسابقة بأن يقدم كل مشارك أغنية ليؤديها مباشرة 

فـــي الحفل الذي ينقل عبر التلفزيون ثم يتـــم التصويت للدول الأخرى 

وهكذا يحدد الفائز بالمســـابقة. يشـــارك كل مغنٍ عن طريق المحطات 

المحلية التابعة للاتحاد الإذاعي الأوروبي، وغرضها اختيار المغني الذي 

ســـيمثل بلده دولياً في المســـابقة. يعد البرنامج من أطول البرامج التي 

لا تزال تبث.

أما اختيار هذا العام فجاء مصحوباً بعواصف سياســـية، ومثلما نقلت 

وكالـــة »رويترز«: لقد أدى اســـتضافة الحدث في إســـرائيل إلى دعوات 

مقاطعة من نشطاء مؤيدين للفلســـطينيين يشاركون في حملات لحث 

الشركات والفنانين والحكومات على عدم التعامل مع إسرائيل.

»الغارديان« دعت لاتخاذ موقف ضد القمع الإسرائيلي
لكن المواقف لم تقتصر فقط على نشطاء. فها هي صحيفة »الغارديان« 

البريطانية دعت منظمي يوروفيجن لاتخاذ موقف ضد القمع الإسرائيلي 

للفنانيـــن الفلســـطينيين، ونقل مكان إجراء المســـابقة مـــن تل أبيب. 

الصحيفـــة أوردت كثيرا من الحجج لدعم دعوتها قائلة في تقرير لها إن 

إسرائيل تستخدم المسابقة لأهداف غير التي روّج لها منظموها، الذين 

يقولون إنها »تكرس قيم الإدماج والتنوع والصداقة، كما تروّج المدونة 

الأخلاقية المتبعة من قبل اتحاد الإذاعات الأوروبية المنظمة للمســـابقة 

إلى أنها فضاء آمن يكرس مجموعة من المبادئ على غرار حقوق الإنسان، 

والديمقراطية، والتنوع الثقافي، والتسامح والتضامن«.

وأكـــدت الصحيفـــة أن الحكومة الإســـرائيلية تســـتخدم يوروفيجن 

للدعاية السياسية، بل تعتبر أن الثقافة أداة سياسية، فقد أثنى رئيس 

حكومتهـــا بنيامين نتنياهو على المغنية الإســـرائيلية الفائزة بجائزة 

يوروفيجن ســـنة 2018، قائلا إن إنجازات المغنية »استثنائية في مجال 

العلاقات الخارجية«.

وانتقدت »الغارديان« المذيعين الأوروبيين، بما في ذلك هيئة الإذاعة 

البريطانية »بي بي ســـي«، وقالـــت إنهم مصرون على إجراء المســـابقة 

 عرض ترفيهي باهظ 
ّ

في تل أبيب في شـــهر أيار المقبل، كمـــا لو أن بث

التكاليـــف من داخل دولـــة عنصرية قمعية لا يشـــكل أي معضلة على 

الإطلاق. 

وبالتفصيل، أشـــارت الصحيفة إلى الحرب التي تشـــنها إسرائيل ضد 

الفلسطينيين وثقافتهم، مثل قتل القناصة الإسرائيليين الصحافيين 

الذين كانوا يصورون الاحتجاجات الســـلمية في غزة خلال شـــهري آذار 

ونيســـان من الســـنة الماضية. وفي آب الماضي دمّـــرت طائرات إف 16 

الإســـرائيلية - أميركية الصنع - مركز ســـعيد المســـحال، وهو مؤسسة 

في غزة تختص في الموســـيقى والمسرح والرقص. كذلك فإن إسرائيل 

تمنع الفنانين والممثلين والموســـيقيين الفلسطينيين بشكل روتيني 

منهجي من الســـفر، على غرار حالة الشاعرة دارين طاطور التي احتجِزت 

بتهمـــة »التحريـــض على الإرهـــاب«. بل توقفـــت عند وزيـــرة الثقافة 

الإســـرائيلية التي اتهمت المنظمات الثقافية الإســـرائيلية المعارِضة 

للتوجه الحكومي »بالتخريـــب«، وهددت بقطع التمويل عنها ما لم تقم 

بتعديل برامجها لتناسب الأذواق الحكومية.

»اختيار تل أبيب بدلًا من القدس لن يفعل الكثير لحماية الفلسطينيين«!
عن الحريـــة الثقافية في إســـرائيل حدّث ولا حـــرج، يقول مناهضو 

السياســـة الاسرائيلية. ففي ســـنة 2017 ألغى مهرجان عكا المسرحي 

عرض مسرحية تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل 

عوضا عن مواجهـــة قرار وقف الدعم المالي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت 

صالات العرض والمهرجانات السينمائية معرّضة للتهديدات. منظمة 

»مراســـلون بلا حدود« تقـــول إن الصحافيين الإســـرائيليين يخضعون 

للرقابة في إطار قوانين تفرضها الحكومة لتشـــديد القيود على نشـــر 

المعلومات، أما بالنســـبة لمبـــدأ »الإدماج« فإن القيـــود التي تفرضها 

إسرائيل على تنقل الفلسطينيين ستحول بالضرورة دون مشاركتهم 

صت الصورة في إزاء 
ّ
في احتفالات المســـابقة. الصحيفة البريطانية لخ

هذه المعطيات كالتالي: إن اســـتضافة إســـرائيل للمســـابقة هي أمر 

تافه.

على صعيد متصل، بريطانياً، طالبت شخصيات ثقافية بريطانية هيئة 

الإذاعة البريطانية »بي. بي. ســـي« بمقاطعة عرض مســـابقة يوروفيجن 

المقرر تنظيمها في تل أبيب. وعدد من المثقفين البريطانيين، ومنهم 

فيفيان ويستوود وجولي كريستي ومايك لي، انتقدوا في رسالة علنيّة 

استمرار إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية، وطالبت »بي. بي. سي« 

بمقاطعـــة نقـــل هذا الحدث الفنـــي. ومما جاء في الرســـالة: »تنوي بي. 

بي. سي بث مســـابقات يوروفيجن 2019 من إســـرائيل. ربما كان الحدث 

مجرد مناســـبة ترفيهية خفيفة ولكن لا يمكـــن تجريدها من اعتبارات 

حقوق الإنسان، ولا نســـتطيع تجاهل الخرق الإسرائيلي المنظم لحقوق 

الفلسطينيين«.

الموقعون على الرسالة شددوا على أن »اتحاد الإذاعات الأوروبية اختار 

مدينة تل أبيـــب لكي تكون مكان العرض بدلًا من القدس، إلا أن هذا لن 

يفعل الكثير لحماية الفلســـطينيين من سرقة الأراضي والطرد وإطلاق 

الرصاص والضرب وغيره الكثير على يد قوات الأمن الإسرائيلية«. وختم 

المثقفون البريطانيون رســـالتهم بالإشارة إلى أنّ »ميثاق بي. بي. سي، 

يلزمهـــا بأنه تكون حامية لحرية التعبير ويجب عليها التحرك بناء على 

هذا المبدأ والضغط على يوروفيجن لنقل المناسبة لدولة لا ترتكب فيها 

جرائم ضد الحرية«.

هيئة الإذاعة البريطانية اختارت أن تتســـاذج. فقالت في بيان لها رداً 

ه »ليس حدثاً 
ّ
على الرسالة، إنها تواصل التزامها بإذاعة الحدث، باعتبار أن

سياســـياً ولا يؤيد أيّ رسالة أو حملة سياسية... لطالما دعمت المنافسة 

رسالة لـ 140 فناناً من جنسيات مختلفة دعت إلى مقاطعة المسابقة في تل أبيب
علـــى الرغم من أنه لـــم يُعلن عن مقاطعة أية دولـــة، فهناك تحركات 

ف هذه الفتـــرة. فقد دعا فنانون ســـويديون إلى 
ّ
متفرّقـــة، ربمـــا تتكث

مقاطعـــة مســـابقة يوروفيجن 2019، بســـبب انتهـــاكات الاحتلال ضد 

الفلســـطينيين. وطالـــب 171 فنانا في رســـالة وقعوا عليها ونشـــرتها 

صحف محلية، بمقاطعة المســـابقة مؤكدين رفـــض أي  علاقات ثقافية 

مع الاحتلال. 

ومما جاء في الرســـالة: »نحن 171 فنانا ومنتجـــا ومخرجا نريد مقاطعة 

مسابقة يوروفيجن 2019، التي ستنظم في إسرائيل... لن نشارك في أي 

تبادل ثقافي مع إسرائيل ولن ندعم الأنشطة الثقافية التي تقام فيها، 

طالما أنها تنكر حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية للفلسطينيين«. 

وأشـــارت الرســـالة إلى أن »إســـرائيل تستغل مســـابقة الأغنية لإخفاء 

جرائمها ضد الشـــعب الفلســـطيني«، كما دعت المغني السويدي جون 

لوندفيك الذي ســـيمثل بلاده في المسابقة إلى الانسحاب منها، »كي لا 

يكون أداة لاستغلال إسرائيل للمسابقة«. 

كذلك دعت رســـالة وقـــع عليها 140 فنانا من جنســـيات مختلفة حول 

العالم، لمقاطعة مســـابقة يوروفيجن 2019. وقـــال الموقعون: »في أيار 

)2018(، وبعد أيام من فوز إســـرائيل بمســـابقة يوروفيجن، قتل الجيش 

الإســـرائيلي 62 من المحتجين الفلســـطينيين غير المسلحين، في غزة، 

بمن فيهم 6 أطفال، فضلًا عن إصابة المئات، معظمهم بالذخيرة الحية«. 

فرقة »ذي تاتس« المكونة من ثلاث فتيات بريطانيات، أعلنت رفضها 

تمثيل بلادها في يوروفيجن، بســـبب عقدها في إســـرائيل هذا العام، 

وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »إذا طلب منا المشـــاركة 

فـــي يوروفيجن 2019 لتمثيل بريطانيا، لكن نظرا لأنها ســـوف تقام في 

إســـرائيل، جوابنا هو لا«. وبعد إعلان الفرقة بوقت قصير، أطلقت عشرات 

الحسابات المؤيدة لإسرائيل على »تويتر« هجمة شرسة وحملة تشهير 

ضد الفرقة التي اتخذت موقفا مبدئيا رافضا لجرائم الاحتلال.

إسرائيل فشلت في إقناع المنظمين بعقد المسابقة في القدس
على صعيد آخر، تجدر الإشـــارة إلى أن إســـرائيل الرسمية فشلت في 

إقناع المنظمين بعقد المســـابقة في القدس. مديـــر عام وزارة الثقافة 

ر في حينـــه من احتمال إلغـــاء المهرجان 
ّ
الإســـرائيلية ســـبق له أن حذ

الغنائـــي في القدس، »ولكن قد تظهر اعتبارات أخرى«. وقد ذهب أدراج 

الريـــاح إعلان وزيرة الثقافة الإســـرائيلية، ميري ريغف، أن »المســـابقة 

ســـتجرى في القدس أو أنها لن تجري في إسرائيل أبدا«. وقد بدا بوضوح 

أنه جرى إبعاد هذه الوزيرة عن الموضوع.

للتذكير، كما ســـبق النشـــر هنا، فقبيل جلســـة الحكومة الأســـبوعية 

المنعقـــدة دورياً كل صباح أحد، بدا بنيامين نتنياهو في مزاج احتفالي 

عالٍ بفوز ممثلة إســـرائيل في المســـابقة عـــام 2018، وحين وصل أمام 

كاميـــرات الإعلام قـــام بتنفيذ »رقصـــة الدجاجة« أمامهـــا، وهي التي 

تشـــتمل عليها الأغنية الفائزة التي تمثل بتحريـــك اليدين كجناحي 

دجاجة. قبلها، كان قد اتصـــل بالمغنية فور إعلان النتائج معتبراً إياها 

»أفضل سفير لإسرائيل«. وهو يعرف طبعاً ما يقول ويقصده، فهذا الفوز 

بوســـعه التغطية على جميع أزماته على المستوى الدولي، حيث يرفض 

كل العالم تقريبا سياســـته ضد الفلســـطينيين في غزة، ويعارض نقل 

الســـفارات من تل أبيب قبل تحقيق تسوية سياسية شاملة مع الشعب 

الفلســـطيني، وكذلك لا تتفـــق معه الغالبية الســـاحقة من دول العالم 

 بمسابقة 
ٌ
على الســـعي لتقويض الاتفاق النووي مع إيران. هنا يأتي فوز

موسيقية ليشكل فرصة للاســـتثمار السياسي، وهو ما أقلق المنظمين 

الأوروبيين الذين يعون أيّ حقل ألغام سياسي ينتظرهم.

وقف بيع التذاكر بسبب شبهات بوقوع »مخالفات وخلل«
وبحســـب تقارير في وســـائل إعلام إســـرائيلية، أبدى منظمو مسابقة 

يوروفيجـــن قلقهم من تســـييس الحفل بســـبب تصريحـــات أدلى بها 

ت إدارة يوروفيجـــن متابعيها في تغريدة 
ّ
وزراء إســـرائيليون. وقـــد حث

عبر موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« على عدم التســـرّع بشـــراء تذاكر 

الســـفر لإســـرائيل، التي تم إعلانها كمنظم لنهائيات المسابقة العام 

القادم. وجاء في التغريدة على الصفحة الرســـمية: »هل تتطلع لحضور 

مســـابقة الأغنية الأوروبية في العام المقبل؟ نحـــن كذلك أيضاً! لكن لا 

تحجز رحلتك الآن، لمعرفة مكان وزمان حدوث ذلك، ترقب الإعلانات على 

قنواتنا الرسمية«.

هذا التصريـــح من قبل منظمي يوروفيجن، التـــي لم تقم بتقديم أي 

توضيـــح إضافي لإعلانها فـــي التغريدة على تويتر، حمـــل بين طياته 

رســـالة تبث عدم اليقين من تنظيم المســـابقة القادمة في إســـرائيل 

ق إعلاميون إســـرائيليون أن هذا وضـــعَ المتابعين أمام 
ّ
عـــام 2019. وعل

احتماليـــن: إما أنه اعتراض من قبل يوروفيجن على سياســـة إســـرائيل 

الأخيرة في مواجهاتها مظاهرات الفلســـطينيين بالرصاص، أو أنه قرار 

متعلق »بأســـباب أمنية« حول السفر لإسرائيل خلال العام القادم )موقع 

تايمز أوف إســـرائيل، أواســـط أيار الفائت(. وقد رفض متحدث باســـم 

المســـابقة الكشـــف عن أية تفاصيل حول الســـبب وراء طرح الشـــكوك 

بشـــأن موقع الحدث وموعده. وقال المتحدث للموقـــع المذكور فقط إن 

موظفي المســـابقة لم يلتقوا بعد مع المســـؤولين الإسرائيليين لوضع 

اللمســـات الأخيرة على المكان والتواريخ، مضيفا: »ببساطة لم نصل إلى 

هـــذه المرحلة بعد«. وقد تقرر لاحقاً من خلال مفاوضات بين مســـؤولين 

فنيين اســـرائيليين مع إدارة اليوروفيجن، »أن تختار إسرائيل إجراءها 

فـــي مدينة لا تثير جـــدلا، وليس في القدس«، وقد رســـا القرار كما بات 

معروفاً، على تل أبيب.

ومن الإشكاليات الداخلية الإسرائيلية أيضاً، على المستوى التنظيمي، 

مثلمـــا أعلنت هيئة البث العامة الإســـرائيلية قبل أشـــهر، أنه تم وقف 

بيع تذاكر مســـابقة الأغنية الأوروبية بسبب شـــبهات بوقوع »مخالفات 

وخلل« في عملية البيع. واشـــتبه في أن مئـــات من أفضل تذاكر العرض 

الذي ســـيقام في تل أبيب قد تم بيعها حصرياً إلى مسؤولين رياضيين 

وإعلامييـــن بدلا مـــن الجمهور العـــام، ووصلت القيمـــة الإجمالية لتلك 

التذاكر إلى مئات آلاف الشواكل. وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان أصدر 

يومها تعليمات للشـــرطة باتخاذ إجراء عقـــب ورود تقارير عما وصفه بـ 

»سمســـرة من وراء بيع التذاكـــر«. وأفادت تقارير بأن بعض الأشـــخاص 

يعيـــدون بيع التذاكر بســـعر يزيـــد مرتين ونصف المرة عـــن التكلفة 

الأصلية، وطلب من الشـــرطة أن تتخذ علـــى الفور جميع التدابير اللازمة 

لوقف هذه الظاهرة.

فرنسا غاضبة بسبب مسلسل إسرائيلي 
ومن المشـــاكل الجانبية أيضـــاً، تهديد باريس بمقاطعة المســـابقة 

بسبب مسلسل تلفزيوني إسرائيلي يروي قصة تجنيد تنظيم »داعش« 

مغنيا فرنسا مشـــاركا في المسابقة لتنفيذ هجوم إرهابي على الهواء. 

ســـلطة البث الفرنســـية أبلغت هيئة البث الإســـرائيلية بـــأن باريس 

ســـتقاطع المسابقة في حال عدم التخلي عن بث المسلسل بالتزامن مع 

يوروفيجن. 

وأشـــار الجانب الفرنسي إلى أن ســـيناريو المسلسل يتحدث عن مغن 

فرنسي مثلي من أصول جزائرية، وذلك يتطابق في كثير من التفاصيل 

مع الواقع، إذ ســـيمثل فرنسا في مســـابقة هذا العام المواطن المتحول 

جنســـيا من أصول مغربية. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أنها لا تعتزم 

إلغاء بث المسلســـل، مشـــيرة إلى أنه فيلم إثارة كتب السيناريو له قبل 

عام، ولا علاقة له بالواقع. بينما لفت منتجا المسلســـل إلى أن هذا الفيلم 

ينتقد إسرائيل لا فرنسا، موضحين أن المسلسل يظهر وكلاء »الموساد« 

بصورة كوميدية غير تقليدية.

أخيـــراً، أعلنت أوكرانيـــا تخليها عن عزمها المشـــاركة في مســـابقة 

»يوروفيجن 2019« الغنائية في تل أبيب بســـبب »التســـييس المفرط« 

الذي شهدته المســـابقة الوطنية لاختيار المرشحين لتمثيل البلاد في 

الفعالية. وأوضحـــت الهيئة الوطنية للإذاعـــة والتلفزيون في أوكرانيا 

السبب الذي دفعها لاتخاذ قرار كهذا، بالقول في بيان لها إن المسابقة 

الوطنية التمهيدية ليوروفيجن 2019 أظهرت مشـــكلة تنظيمية تعاني 

منها الساحة الموسيقية في أوكرانيا، تكمن في أن الروابط بين الفنانين 

الأوكرانيين بقطاع صناعة الموسيقى في »الدولة المعتدية«، أي روسيا، 

»لا تزال متينة«.

ويأتـــي هذا القرار بعد أن رفضت 4 فرق وصلت إلى الدورة النهائية 

للمســـابقة الوطنية، المشـــاركة في المســـابقة الدولية، بسبب عدم 

رغبتها بالخلط بين الفن والسياسة. الفنانة التي فازت في المسابقة 

الوطنيـــة التمهيدية ليوروفيجـــن أوضحت رفضهـــا توقيع عقد مع 

هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون الأوكرانيـــة بالقول إنها غير مســـتعدة 

للترويج للشعارات السياسية في المسابقة ولا تريد الالتزام بالظروف 

التعجيزية للعقد، وأضافت: »أنا موســـيقية ولســـت عصا في الساحة 

السياســـية«. وتعرضت المغنية الأوكرانية لانتقادات شـــديدة في 

بلادها بعد أن تبين أنها تقيم عروضا موســـيقية لفرقتها في روسيا، 

حيث دعا البعض إلى منعها من تمثيل أوكرانيا في يوروفيجن بسبب 

صلتها بروسيا...

مـع تـبـدّد غـبـار الانـتـخـابـات

مسابقة يوروفيجن المقررة في تل أبيب تعود لتثير عواصفها السياسية الخاصة

قيم الصداقة والشـــمول والتســـامح والتنوع، ولا نعتقد أنه سيكون من 

المناسب استخدام مشاركة هيئة الإذاعة البريطانية لأسباب سياسية«. 

أمـــا ادعاءات المثقفين البريطانيين التفصيلية التي تظهر التناقض 

التام بين سياســـة حكومات إســـرائيل والقيم المُشـــار اليها، فقد جرى 

الصمت عليها بشكل زاعق.

BDS حشرت شبكة الإذاعة الأسترالية في الزاوية
 BDS  الحركـــة العالمية للمقاطعة وســـحب الاســـتثمارات والعقوبات

تعتبر عقد مســـابقة يوروفيجن في تل أبيب محاولة لغسل السمعة عن 

طريق الفن لنظام الاحتلال العسكري والاستيطاني الذي تطبقه إسرائيل 

منذ عقود. ونحن نأخذ مسألة مسابقة يوروفيجن بجدية شديدة… نحن 

ندرك تماما مدى حرص الحكومة الإســـرائيلية على استضافة مثل هذا 

الحدث الثقافي المهم.

وحتى الآن لم تنسحب أي دولة مشاركة من الحفل المقرر أن يقام يوم 

18 أيار وتقول إسرائيل إنها تعد إجراءات لمواجهة مظاهرات محتملة.

الممثل عن الحركة في استراليا طالب مجلس إدارة إذاعة »أس بي أس« 

بمقاطعة المســـابقة وقال إن »أس بي أس وما تحمله من معايير أخلاقية 

عاليـــة وتمثيل لإثنيات متعددة لا يمكنها تبيض وجه دولة قائمة على 

التمييز العنصري بكل المعاني بحسب المنظمات الإنسانية والمحكمة 

الدولية والأمم المتحدة ولا يمكننا كأستراليين القبول بذلك من أس بي 

أس التي تمثلنا ». وقد جرّ هذا نقاشاً حامياً، إذ وصف المجلس اليهودي 

الأسترالي هذه المطالب بـ«النفاق السياسي« وقال إن »المسابقة نظمت 

من قبل في تركيا وأذريبجان وأوكرانيا التي شـــهدت انتهاكات لحقوق 

الإنسان ولم تقاطعها أي مؤسسة إعلامية«.

عين على 
ِّ
الممثل الأســـترالي كولين فريلز – وهو أحـــد الفنانين الموق

العريضة - قال »في ظل حصار إسرائيل لغزة وقتلها الفلسطينيين يجب 

ألا يُسمح لمسابقة الأغنية الأوروبية التلفزيونية بأن تستخدم الفن في 

)التعتيم( على وحشية إسرائيل. أنا أدعم حركة مقاطعة الحدث بشدة، 

وأحث الآخرين على فعل ذلك«.

لكن شـــبكة الاذاعة الأســـترالية أعلنـــت »رفضها الرضـــوخ«، على حد 

وصفهـــا، للمحتجين بـــل وهددت بمقاضاتهم لـ »تشـــويههم اســـم 

الشـــبكة«. وأرســـلت خطاباً قانونيـــاً للحـــركات المقاطعـــة، قالت فيه 

»عليكم إزالة علامـــة SBS التجارية فوراً مـــن كل مواقعكم وصفحاتكم 

على الشـــبكات الاجتماعيـــة وأي مواد دعائية أو تســـويقية أخرى«. في 

حين قالت متحدثة باســـم الشـــبكة الأســـترالية: »نريد حماية العلامة 

التجارية لشركتنا ضد تحرك المؤسســـات المقاطعة. SBS تتواصل مع 

)حركة مقاطعة إسرائيل(، لمعالجة قضية استخدامهم غير المصرح به 

لعلامتها التجارية«.

»م. ت. ف«: استضافة إسرائيل يوروفيجن 
مساعدة مجانية لإخفاء احتلالها العسكري

منظمة التحرير الفلســـطينية دعت إلى مقاطعة مســـابقة يوروفيجن 

للأغنية الأوروبية المقررة في إســـرائيل. وحثت عضو اللجنة التنفيذية 

للمنظمـــة ومســـؤولة دائرة الإعـــلام والثقافة حنان عشـــراوي في بيان 

صحافي اتحـــاد الإذاعات الأوروبية )EBU( على »احترام حقوق الشـــعب 

الفلســـطيني، وعدم بث أي أحداث من المســـابقة المذكورة«. وقالت »إن 

منح إســـرائيل شرف استضافة )يوروفيجن عام 2019( هو بمثابة مكافأة 

لها ومســـاعدة مجانية لإخفاء احتلالها العســـكري المستمر منذ عقود 

وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني«.

وشـــددت عشـــراوي على أنه »يتوجب على اتحاد الإذاعـــات الأوروبية 

التأكد من أن مســـتوطنات إسرائيل غير الشرعية في جميع أنحاء الأرض 

الفلسطينية المحتلة مســـتبعدة تماماً من أي بث لأنشطة يوروفيجن«. 

وأشـــارت إلى أن مجلس الأمن الدولي أكد مرارا وتكرارا على أن مشـــروع 

الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وليس لـه 

صلاحية قانونية، كما أنه رفض عمليات ضم إسرائيل للقدس واعتبرها 

غيـــر قانونية ولاغيـــة. وأكدت علـــى »أهمية أن يلتزم اتحـــاد الإذاعات 

الأوروبية بعدم توفير منصة لإضفاء الشـــرعية على النظام الاستعماري 

الاستيطاني غير الشرعي في فلسطين«.

مؤتمرات تل أبيب لاستضافة المسابقة.


